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تلجأ الإدارة عند ممارسة نشاطاتها ووظائفها المختلفة إلى نوعین من الأعمال، یتمثل 

المادیة، أما الثاني فیتمثل في الأعمال القانونیة التي تنقسم بدورها إلى الأول في الأعمال 

و إلى عقود إداریة التي مركز قانوني أو تعدیله أو إلغائهإداریة الهدف منها إنشاء قرارات 

.)1(على إرادة طرفینتنبني

اتفاق یبرمه شخص معنوي عام باستعماله امتیازات السلطة یعرّف العقد الإداري بأنه

العامة لتسییر وإدارة مرفق عام وذلك وفقا لأسالیب القانون العام، مع تضمینه شروطا 

ولتمییز العقد الإداري عن باقي العقود الأخرى .استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص 

عاییر واعتبرا وجودها دلیلا على الطبیعة الإداریة نجد الفقه والقضاء الإداریین اعتمدا على م

للعقد الإداري، وعلیه فإنّ العقود الإداریة بصفة عامة وبجمیع أنواعها تقوم على مبادئ 

كالإدارة العامة، (تتمثل أساسا في كون أحد أطراف العقد المبرم جهة إداریة عامة  تومقوما

، هذا فضلا عن ارتباط )البلدیة، المؤسسات العامةالهیئات الوطنیة المستقلة، الدولة، الولایة،

العقد بمرفق عام من حیث تسییره واستغلاله، كما یرتبط باستعمال وسائل القانون العام في 

، ومن أهم )2(إبرامه وتنفیذه، فإذا توافرت هذه الأسس والمقومات اعتبر العقد إداریا بطبیعته

.هذه العقود نجد الصفقات العمومیة

باعتبارها أداة جتماعیةوالإ قتصادیةالإلصفقات العمومیة دورا هاما في الحیاة تلعب ا

، فهي تضطلع بدور حیوي في تحقیق المصلحة العامةمن الأدوات التي تستعملها الدولة في 

.سیاسة التنمیة الاقتصادیة

بة ونتیجة لهذه المكانة وجب تنظیم أحكامها سواءً ما تعلق بإبرامها وتنفیذها والرقا

.علیها

، خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص بوخالفة عیاد -1

.09، ص 2018قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

-221، ص ص 2005ر والتوزیع، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنش-2

223.
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، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 247-15عرّفها المرسوم الرئاسي رقم 

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في «:منه بنصها02، وذلك في المادة )1(المرفق العام

مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المعمول 

المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم ، في هذاهاب

، إذن فمجالات إبرام الصفقات العمومیة تختلف حسب نوعیة حاجات »والخدمات والدراسات

المصلحة المتعاقدة فنجد صفقات متعلقة بالأشغال العمومیة، صفقات اقتناء اللوازم، صفقات 

.اساتللقیام بالخدمات أو إنجاز الدر 

نظام القانوني الذي یحكم الصفقات العمومیة في الجزائر بعدة مراحل تعددت المر 

إلى یومنا هذا عرف مجال الصفقات الاستقلالالتي تحكم هذا المجال، فمنذ بتعدد القوانین 

.العمومیة، ستة نصوص قانونیة دون احتساب التعدیلات التي طرأت خلال فترة نفاذها

رسوم تنفیذي إلى مرسوم في طبیعتها القانونیة، من أمر إلى متنوعت هذه النصوص

.رئاسي

حمایة الإنتاج ، الذي جاء أساسا من أجل 1967لسنة 90-67بدایة من الأمر رقم 

.)2(الوطني وتنفیذ المخطط الوطني

، تماشیا مع النظام )3(1982لسنة 145-82لیأتي بعده المرسوم الرئاسي رقم 

، 1988لكن نظرا للأزمة الاقتصادیة التي مست بالجزائر خصوصا في سنة ،الاشتراكي

، أین قامت الجزائر بعدة إصلاحات اقتصادیة من 1989دفعها إلى إصدار دستور 

خوصصة النشاطات وتبني النظام اللیبرالي كما فرض علیها إعادة النظر في عدة نصوص 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 2015سبتمبر سنة 16،  مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -1

.2015سبتمبر سنة 20، صادرة بتاریخ 50عدد  ،المرفق العام، ج ر ج ج

 ة، صادر 52ون الصفقات العمومیة، ج ر ج ج، عدد ، یتضمن قان1967یونیو سنة 17، مؤرخ في 90-67أمر رقم -2

.1967یونیو سنة  27بتاریخ 

، ینظم الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي، ج ر ج ج، 1982أبریل سنة 10، مؤرخ في 145-82مرسوم رقم -3

).ملغى(، 1982أبریل سنة 13، صادرة بتاریخ 15عدد 
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ما دفع بالدولة إلى إصدار المرسوم قتصادي الجدید، هذاقانونیة بما یواكب الوضع الإ

.)1(434-91التنفیذي رقم 

-02جاء المشرع بمرسوم جدید یتمثل في المرسوم الرئاسي رقم 2002أما في سنة 

، لكن )2(ستعمال الحسن للمال العامتجسیدا لشفافیة أكثر ومنافسة حرة في السوق والإ250

لیعدل ، 301-03المرسوم الرئاسي رقم بموجب عدل 2003لم یدم ذلك طویلا، ففي سنة 

لیتم إلغاؤه نهائیا بموجب 338-08بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2008مرة أخرى سنة 

من تعدیلات، إذ عدل مرتین متتالیتین ، هذا الأخیر لم یسلم 236-10المرسوم الرئاسي رقم 

ئح مالیة لانتشار فضا 222-11و 98-11في سنة واحدة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

عدیدة في صفقات الجهات الإداریة المختلفة، لیأتي بعد سنة مباشرة تعدیله بموجب المرسوم 

، 03-13بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2013، ثم تعدیل آخر سنة 23-12الرئاسي رقم 

، وعوضه )3(إلا أنّ المشرع قام بإلغائه بصفة نهائیة نظرا للثغرات القانونیة المعروفة سابقا

، وكان هذا لعدة أسباب، فمن جهة رغبة المشرع في 247-15جب المرسوم الرئاسي رقم بمو 

محاولة السیطرة على كیفیة صرف المال العام، ومن جهة أخرى نتیجة الأزمة الاقتصادیة

التي عرفتها الجزائر بسبب انهیار أسعار المحروقات، إذ سعى إلى إیجاد قانون أكثر فعالیة 

الرقابة للحد من أزمات التمویل، فجاء هذا المرسوم بصفة جدیدة إذ رغبة منه في ترشید 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر ج ج، عدد 1991نوفمبر سنة 09، مؤرخ في 434-91تنفیذي رقم مرسوم-1

).ملغى(، 1991نوفمبر سنة 13، صادرة بتاریخ 57

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر ج ج، عدد 2002یولیو سنة 24، مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم -2

سبتمبر سنة 11، مؤرخ في 301-03، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 2002لیو سنة یو 28، صادرة بتاریخ 52

، 338-08، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 2003سبتمبر سنة 14، صادرة بتاریخ 55، ج ر ج ج، عدد 2003

).ملغى(، 2008نوفمبر سنة 09، صادرة بتاریخ 62، ج ر ج ج ، عدد 2008اكتوبر سنة 26مؤرخ في 

عدد ج ر ج ج،  ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2010أكتوبر سنة 7، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -3

، مؤرخ في أول مارس سنة 98-11، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 2010أكتوبر سنة 07، صادرة بتاریخ 58

، 222-11رسوم رئاسي رقم ، معدل ومتمم بم2011مارس سنة 06، صادرة بتاریخ 14عدد  ، ج ر ج ج، 2011

، معدل ومتمم بمرسوم 2011یونیو سنة 19، صادرة بتاریخ 34عدد ج ر ج ج، ، 2011یونیو سنة 16مؤرخ في 

، 2012ینایر سنة 26، صادرة بتاریخ 04عدد  ،ج ر ج ج، 2012ینایر سنة 18، مؤرخ في 23-12رئاسي رقم 

13، صادرة بتاریخ 02عدد  ،ج ر ج ج، 2013ینایر سنة 13، مؤرخ في 03-13معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 

).ملغى(، 2013ینایر سنة 
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یجمع بین عقدین إداریین مهمین؛ الصفقات العمومیة من جهة، وعقود تفویض المرفق العام 

.)1(من جهة أخرى الذي نظمه المشرع لأول مرة

قنوات عتباره أهم اللإونظرا للأهمیة البالغة التي یكتسیها مجال الصفقات العمومیة 

حترام قواعد ومبادئ قبل إالمستهلكة للمال العام، ألزم المشرع الإدارة أو المصلحة المتعاقدة 

إبرام صفقاتها لتلبیة الحاجات العمومیة ومن بین هذه المبادئ، نجد مبدأ العلانیة في 

الصفقات العمومیة الذي یعتبر القاعدة الجوهریة في هذا المجال، فهو مبدأ یضع باقي 

الفعلي، فالعلانیة هي التي تؤدي إلى تفعیل الشفافیة ضمن مناخ ادئ موضع التطبیق المب

المساواة والمنافسة، إذ هو یعمل على خلق جو من الشفافیة والمساواة، مما یطمئن 

المتنافسین وحثهم على المشاركة من جهة، ومن جهة أخرى تنجح الإدارة العامة في 

، وبهذا تحقق مسعى الحفاظ على المال تكلفةأقلهماالحصول على عروض تنافسیة لاختیار

العام، ولهذا سعى المشرع الجزائري في القوانین والمراسیم المنظمة للصفقات العمومیة لاسیما 

إلى ضرورة اتباع قواعد وإجراءات صارمة تهدف إلى إقرار 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

.)2(وتكریس مبدأ العلانیة

إذا كان موضوع  الصفقات العمومیة بصفة عامة على هذا القدر من الأهمیة فإنّ أهم 

ما فیه هو تلك المبادئ وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة لاسیما منها مبدأ العلانیة، إذ 

یعتبر مبدأ العلانیة أهم مبادئ الصفقات العمومیة، فهو الذي یقوم بتفعیل المبادئ الأخرى 

لمساواة والشفافیة ومبدأ المنافسة الحرة التي تسمح بحمایة فعالة للمنفعة العمومیة ومنها مبدأ ا

من مختلف التلاعبات وصور وأشكال الفساد، علما بأن المتعارف علیه في البحث العلمي 

تتراوح بین أسباب ذاتیة ،أن الأسباب التي تدفع الباحث إلى اختیار موضوع معین مختلفة

.وأخرى موضوعیة

، 247-15حلیم أعراب، محمد الأمین بعلى، الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم -1

لوم السیاسیة، جامعة عبد مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والع

.5–4،  ص 2016الرحمان میرة، بجایة، 

صوریة عثمانیو، طاوس عطروش، الصفقات العمومیة أمام مبدأ شفافیة الإجراءات، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -2

بجایة، القانون، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،

.03، ص 2015
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سباب الذاتیة تتمثل في الرغبة الشخصیة في معالجة جانب من جوانب الصفقات فالأ

.العمومیة

أما من الناحیة الموضوعیة تتمثل في فقر المكتبة القانونیة الجزائریة لدراسات نوعیة في 

.إثراء المكتبة القانونیةمناهذا الموضوع، لذلك یأتي إعداد هذه الدراسة محاولة

صادف إنجاز الموضوع عدة عراقیل تتمثل في عدم توافر المراجع ذكر أنهبالجدیر 

وصعوبة التحكم في كل 247-15خاصة الحدیثة منها في ظل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

.الجوانب المتعلقة بالموضوع

لقد اعتمدنا في دراسة الموضوع على المنهج التحلیلي القائم على تحلیل النصوص 

ومدى توفق المشرع مظاهر المكرسة للعلانیة اللصفقات العمومیة لإبراز القانونیة المتعلقة با

كلما تطلب الأمر ذلك خاصة ما تعلق بالإضافة إلى المنهج التاریخي، هذافي تنظیمها

.الصفقات العمومیةتنظیمالمراحل التي مر بها بإضهار

الجزائري في تكریس فق المشرع و مدى توبالتالي فالإشكال المطروح یتمثل أساسا في 

  ؟247-15المرسوم الرئاسي أحكامفي ظلوحمایة العلانیة في مجال الصفقات العمومیة

تستوجب الإجابة عن هذه الإشكالیة تقسیم البحث إلى فصلین، التطرق إلى مظاهر 

حمایة الآلیات و استعراض، )الفصل الأول(تكریس العلانیة في مجال الصفقات العمومیة 

).الثانيالفصل (
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الفصل الأول

مظاهر تجسيد العلانية في مجال الصفقات العمومية
لذا أحاط المشرع عملیة ،في جوانب متعددةتتمتع الصفقات العمومیة بأهمیة معتبرة 

إبرامها بالعدید من القیود والإجراءات حمایة للمال العام وضمان مبدأ المساواة وتمكین الإدارة 

من اختیار أفضل المتقدمین للتعاقد معها، فالمصلحة المتعاقدة ملزمة بإبرام صفقاتها وفق 

، یترك مجالا لحریة المصلحة المتعاقدةكیفیات وقوالب وطرق رسمها القانون مسبقا، فلا 

فلإبرام الصفقات العمومیة تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء طلب العروض كقاعدة عامة، 

بما یكفل حق المشاركة لكل العارضین، كما قید جهة المصلحة المتعاقدة بجملة من 

سباب موضوعیة، الإجراءات تؤدي في مجملها لتقیید حریتها في اختیار المتعاقد معها لأ

یأتي على رأسها ترشید النفقات العمومیة وإبعادها عن المعاملات المشبوهة وإضفاء مبدأ 

.العلانیة والشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة

وفقا لقواعد فالمشرع إذن جعل طلب العروض قاعدة عامة تجسیدا لمبدأ العلانیة 

عتراف للمصلحة المتعاقدة ، غیر أنه ولأسباب موضوعیة یتعین الإ)المبحث الأول(صارمة 

في اختیار المتعاقد معها في ظروف وحالات محددة دون الحاجة لإجراءات الإشهار والنشر 

في إبرام الصفقة الذي جعله التعاقددون إعفاءها من إجراءات إطار ما یعرف بالتراضي

).المبحث الثاني(لمبدأ ذاته ستثناء تجسیدا لإالمشرع ك
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المبحث الأول

إخضاع إجراء طلب العروض لقواعد صارمة

یعتبر طلب العروض مظهرا ذا أهمیة بالغة في تجسید مبدأ العلانیة وذلك عن طریق 

الإعلان، فالإعلان هو الذي یمكن أن یجعل طلب العروض یحقق العلانیة باطلاع الراغبین 

في المشاركة في تقدیم تعهداتهم بكل الإجراءات والوثائق المطلوبة الضروریة، وطلب 

الذي تلجأ إلیه الإدارة الراغبة في إبرام صفقاتها، وقبل العروض جعله المشرع الأصل 

دفتر ل الإعداد المسبق الإعلان عن الصفقة العمومیة یتعین على المصلحة المتعاقدة 

للمترشحین المتنافسین الالتزام ، المحدد للشروط اللازمة والضروریة )المطلب الأول(الشروط 

).المطلب الثاني(طلب العروض  الإعلان عنشر تبا،بها، وبعد إعداد الإدارة لهذا الدفتر

المطلب الأول

دفتر الشروط أول مظهر لتجسید العلانیةل المسبق عدادالإ

فقة العمومیة من عقود الإذعان، لذا على المصلحة المتعاقدة قبل الإعلان صتعتبر ال

بإعداده عن العروض أن تعد دفتر توضح فیه الشروط والأحكام المتعلقة بالصفقة، تقوم 

تصال بین الإدارة إوتقییم إداري مسبق، فهو وسیلة  ةمصلحة المتعاقدة بناءً على دراسال

.المنجزة له والمتعامل معها

محتویاته ، وتحدید )الفرع الأول(نظرا لأهمیة دفتر الشروط، یتعین الوقوف عند مفهومه 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

مفهوم دفتر الشروط

دفتر الشروط كإجراء أولي قبل الإعلان عن الصفقة العمومیة،  ةالمتعاقد ةحالمصلتعد

ثم ) أولا(تعریفه  عرضلعلانیة، وللإحاطة بمفهومه یجب ل تكریساإذ یعتبر هذا الإجراء 

).ثانیا(تحدید أنواعه 
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:تعریف دفتر الشروط –أولا 

یمكن تعریفه بأنه عبارة عن وثیقة تتضمن القواعد والأحكام التي تطبق على الصفقة 

كما تحتل جزءا لا یتجزأ من الصفقة ودفاتر العمومیة وهي عناصر مكونة للصفقة العمومیة، 

.)1(الشروط یجب أن یشار إلیها في صلب الصفقة

دة بإرادتها المنفردة، تحدد ویمكن تعریفه أیضا أنه وثیقة رسمیة تضعها الإدارة المتعاق

بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها وشروط المشاركة فیها 

وكیفیات اختیار المتعاقد معها، فالإدارة حین إعداد دفتر الشروط في كل صفقة عمومیة 

ل إلى إعداد تستغل خبراتها الداخلیة المؤهلة وتجند كل إطاراتها المعنیین من أجل الوصو 

.)2(هداف المسطرةتحقیق الألدفتر شروط 

علیها في اختبار عتمادلإتتضمن هذه الوثیقة مجموعة من الوثائق والأسس التي یتم ا

المتعاقد وكیفیة التنقیط بالنسبة للعرض التقني والمالي، كما یقتضي تحدید الخدمات أو السلع 

المطلوبة وسائل الشروط المتعلقة بالقواعد التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقة، لذا یجب على 

ه أیضا بالنسبة المصلحة المتعاقدة إعداده بدقة تحقیقا لمبدأ علانیة الإجراءات ویتم إعداد

.لصفقة التراضي

یعتبر دفتر الشروط مرحلة من مراحل إبرام الصفقات العمومیة، وصلاح هذه الخطوة 

یؤدي إلى إصلاح المراحل اللاحقة بمختلف جوانبها، فدفتر الشروط وثیقة رسمیة تضعها 

.)3(المصالح المتعاقدة بإرادتها المنفردة

لتجسید مبدأ العلانیة تخطوها المصلحة أول خطوة وعلیه فدفتر الشروط یعتبر 

دعوة المتنافسین إلى المشاركة بتقدیم عروضهم، یحمل في طیاته كافة قبلالمتعاقدة 

.المعلومات والوثائق المتعلقة بالصفقة لیكون المتنافسین على درایة تامة بها

أعمال الملتقى الوطني حول ترشید النفقات ، "دفتر الشروط ركیزة أساسیة في الصفقات العمومیة"عبد الوهاب خریف، -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العمومیة ورهانات النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات العمومیة

.02، ص 2017نوفمبر 22، 21بومرداس، یومي جامعة أمحمد بوقرة، 

.150، ص 2014عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، -2

نادیة تیاب، آلیات الوقایة من الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون، -3

.74، ص 2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم
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:أنواع دفاتر الشروط–ثانیا 

دفاتر و ، )1(الإداریة العامة دفاتر الشروط : وهي من أنواع ثلاثتتكون دفاتر الشروط 

).3(دفاتر الشروط الخاصة و ، )2(الشروط المشتركة 

هي دفاتر القیود الإداریة العامة المطبقة على صفقات :دفاتر الشروط العامة–1

الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات التي تمت الموافقة علیها بمرسوم تنفیذي، ولقد صدر 

، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة 1964نوفمبر 21ر بتاریخ قرا

ونشر دید البناء والأشغال العمومیة والنقل، جالمطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة ت

، تضمن هذا الدفتر أحكاما مختلفة تتعلق 1965من الجریدة الرسمیة لسنة  06في العدد 

من حیث طرق الإبرام أو تصنیف الصفقات أو الآجال أو شروط بالصفقات العمومیة سواءً 

المشاركة في المناقصات والوثائق المطلوبة وأحكام المناقصة والمزایدة والتأشیرة على الوثائق 

.وشكل المشاركات وفتح الأظرفة

كما یتضمن الدفتر أحكاما تنظیمیة تتعلق بطریقة التراضي وأخرى تتعلق بالضمانات 

وتنفیذ الأشغال وسلطات الإدارة في مجال التنفیذ والتسویة المالیة للصفقة وسائر التسبیقات، 

منه بعرض النزاع الذي ینشأ 52وكذلك تضمن أحكاما تتعلق بالمنازعات معترفا في المادة 

.الوزیر على اختصاص القضاء الإداريبین المقاول و 

وبصفة عامة یعد هذا القرار بمثابة خریطة طریق شاملة وكاملة في مجال صفقات 

.الأشغال

التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل :دفاتر التعلیمات المشتركة–2

الموافقة علیها الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الخدمات والتي تمت

.من قبل الوزیر المعني

.)1(التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة:دفاتر التعلیمات الخاصة–3

الفرع الثاني

تحدید محتویات دفتر الشروط

و یسحب یتم إعداد دفتر الشروط من طرف المصلحة المتعاقدة قبل إبرام أي صفقة 

للإطلاع على كل المعلومات والشروط الخاصة بالصفقة، كما یحدد المترشحین طرف من

.144، 143عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص ص-1
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الشروط المطلوبة لتقییم مطابقة المنتوج المطلوب أو الأشغال المراد إنجازها، فمن جهة یعني 

تحدید الشروط التقنیة، ومن جهة أخرى یحدد الشروط العامة المتمثلة في التزامات المتعاقد، 

التي یستفید منها المتعاقد ط فسخ العقد والتسبیقاتلعقوبات، شرو مبلغ الكفالة، التعویضات، ا

حسب نوع الصفقة، وعلیه یمكن القول أن دفتر الشروط جزءا مهما وأساسیا في ملف الصفقة

الأهمیة التي تعطى في إعداده سیسهل على الإدارة السیر الحسن والشفافیة في عملیة  هذهو 

.)1(الاختیار

جنة الصفقات المعنیة للمصادقة علیه، كما كان للصفقات للط یتم إحالة دفتر الشرو 

برام الإبالمال العام وحقوق الخزینة، تعین على المشرع أن یفرض حال وثیقةصلةالعمومیة

اد جملة من الإجراءات، كما یفرض إطار رقابیا لضمان سلامة المعاملات العقدیة وأبع

.الفساد الماليالجهات الرسمیة عن كل ما یجلب

رجوعا لتنظیم الصفقات العمومیة الجدید، نجد المشرع نصب لجان للصفقات العمومیة 

على كافة المستویات وفي جمیع القطاعات والمؤسسات المعنیة، فهذه الدفاتر تخضع لدراسة 

.)2(لجان الصفقات المعنیة قبل إعلان طلب العروض

تضمن الصفقات العمومیة وتفویضات الم)3(247-15حسب المرسوم الرئاسي رقم 

:منه التي تشترط أن یشمل العرض ما یلي67المرفق العام ولاسیما المادة 

.)ثالثا(وعرض مالي)ثانیا(، عرض تقني)أولا( ملف الترشح

:یتضمن ملف الترشح ما یلي:ملف الترشح – أولا

:تصریح بالترشح-

:في التصریح بالترشح أنهیشهد المتعهد أو المترشح

، كلیة أعمال الملتقى الوطني حول دور الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، "دفتر الشروط"موسى صادقي، -1

.02، ص 2015ماي30، یومالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي  فارس، المدیة

.144عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -2

.، السالف الذكر2015سبتمبر سنة 16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -3
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غیر مقصى أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومیة طبقا لأحكام المادتین -

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  89و 75

)03(لیس في حالة تسویة قضائیة وأن صحیفة سوابقه الصادر منذ أقل من ثلاث -

فإنّه یجب أن یرفق العرض بنسخة من ، وفي خلال ذلك"لا شيء"أشهر تحتوي على الإشارة 

الحكم القضائي وصحیفة السوابق القضائیة، وتتعلق هذه الصحیفة بالمرشح أو المتعهد عندما 

سوابق تكون للمسیر الفصحیفة ،یتعلق الأمر بشخص طبیعي، أما عندما یتعلق الأمر بشركة

.أو المدیر العام للمؤسسة

وتجاه الهیئة المكلفة بالعطل المدفوعة الأجر بائیة الجبائیة وشبه الجاستوفى واجباته -

والبطالة الناجمة عن الأحوال الجویة لقطاعات البناء والأشغال العمومیة والري عند الاقتضاء 

بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبیة التي سبق لها العمل 

.بالجزائر

الصناعة التقلیدیة والحرف فیما یخص الحرفیین مسجل في السجل التجاري أو سجل-

.الفنیین أو له البطاقة المهنیة للحرفي فیما یخص موضوع الصفقة

یستوفي الإیداع القانوني لحساب شركته، فیما یخص الشركات الخاضعة للقانون -

.الجزائري

بالنسبة للمؤسسات الجزائریة والمؤسسات الأجنبیة حاصل على رقم التعریف الجبائي-

.التي سبق لها العمل بالجزائر

.تصریح بالنزاهة-

.القانون الأساسي للشركات-

.الوثائق التي تتعلق بالتفویضات التي تسمح لأشخاص بإلزام المؤسسة-

.ناولینكل وثیقة تسمح بتقییم قدرات المرشحین أو المتعهدین أو عند الاقتضاء الم-

.شهادة التأهیل والتصنیف، اعتماد وشهادة الجودة عند الاقتضاء:قدرات مهنیة –أ 

.الوسائل البشریة والمادیة والمراجع المهنیة:قدرات تقنیة –ب 

.وسائل مالیة مبررة بالحصائل المالیة والمراجع المصرفیة:القدرات المالیة-جـ 

:تقني ما یليیتضمن العرض ال:العرض التقني–ثانیا

.تصریح بالاكتتاب-
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.مذكرة تقنیة تبریریة وكل وثیقة مطلوبة:كل وثیقة تسمح بتقییم العرض التقني-

.من هذا المرسوم125كفالة تعهد تعد حسب الشروط المنصوص علیها في المادة -

.، مكتوبة بخط الید"قرئ وقبل"دفتر الشروط یحتوي في آخر صفحته على عبارة -

عتبار ولاسیما منها تلك التي تنفذ في ولأخذ خصوصیة بعض الصفقات العمومیة بعین الإ

حسب الشروط المنصوص علیها ،الخارج، والتي تبرم مع الفنانین أو مع المؤسسات المصغرة

، فإنّه یمكن المصلحة المتعاقدة تكییف محتوى الملف الإداري المطلوب أدناه87في المادة 

.المتعهدین من المرشحین أو

:یتضمن العرض المالي ما یلي:العرض المالي–ثالثا 

رسالة تعهد،-

جدول اللأسعار بالوحدة،-

تفصیل كمي و تقدیري،-

تحلیل السعر الإجمالي و الجزافي،-

یمكن المصلحة المتعاقدة حسب موضوع الصفقة و مبلغها أن تطلب الوثائق التالیة

التفصیل الفرعي للأسعار بالوحدة-

المفصلالتفصیل الوصفي التقدیري-

طبق تعهدین أو المترشحین وثائق مصادقا علیهامالمصلحة المتعاقدة من اللا تطلب 

.ناء ، عندما ینص على ذلك نص تشریعي أو مرسوم رئاسي ثستاالأصل إلا 

و عندما یتحتم على المصلحة المتعاقدة طلب وثائق أصلیة ، فإنه یجب أن یقتصر 

.ذلك على حائز الصفقة العمومیة 

و في حالة الإجراءات المخصصة ـ فإنه یجب على المصلحة المتعاقدة ألا تفرض 

على المرشحین أو المتعهدین تقدیم عن كل حصة وثائق مماثلة إلا في الحالات 

.المبررة الإستثنائیة 

في حالة المسابقة ، یحتوي العرض بالإضافة لأظرفة ملف الترشح و العرض التقني 

.و العرض المالي ، على ظرف الخدمات الذي یحدد محتواه في دفتر الشروط

و رسالة تحدد نماذج التصریح بالنزاهة و التصریح بالترشح و التصریح بالإكتتاب

.التعهد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة 
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یُلاحظ باستقراء نص المادة أن المشرع قد وسع وفصل في المعلومات المتعلقة بالصفقة 

العمومیة، ففي هذه المادة كرس المشرع مبدأ العلانیة بشكل فعال كونه أحاط بكافة 

.المعلومات المتعلقة بالصفقة لإعلام المترشحین بها

المطلب الثاني

جوهریاالإعلان عن طلب العروض إجراء

أعطى المشرع الجزائري أهمیة بالغة لأسلوب طلب العروض الذي اعتبر القاعدة 

العامة في مجال إبرام الصفقات العمومیة، من منطلق أنه الأسلوب المجسد للمنافسة 

.والمساواة بین المتنافسین

خطوة تجسد مبدأ العلانیة في مجال الصفقات یعتبر الإعلان عن طلب العروض أهم 

كرس المشرع،الإعلان الكلاسیكي لطلب العروضبالإضافة إلى)الفرع الأول(العمومیة

، ویتم الإعلان في مختلف صور إجراء طلب )الثانيالفرع (لإعلان الإلكتروني ا

.)الفرع الثالث(العروض

الأولالفرع 

  طلب العروض عن لإعلانا مفهوم

كزا على إجباریة الإعلان ، مر )أولا(لأهمیة هذا الإجراء قام المشرع بتعریفه ونظرا

ویتم نشر الإعلان بوسائل قانونیة )ثالثا(علان بیانات أو محتوى یجب أن یحترم وللإ) ثانیا(

).رابعا(حددها المشرع 

:تعریف الإعلان عن طلب العروض –أولا 

ت الجوهریة والأساسیة التي تكرس یعتبر الإعلان عن طلب العروض من الإجراءا

العلانیة في مجال الصفقات العمومیة، ویعرّف على أنه الدعوة التي توجه للمؤسسات المعنیة 

والمتعاملین الراغبین في التعاقد مع الإدارة لإعلامهم بالموضوع حتى یتسنى لهم تقدیم 

ئمة حسب الشروط عروض بشأنها وذلك قصد إجراء المنافسة واختیار العرض الأكثر ملا

.)1(المنصوص علیها في دفتر الشروط الذي تم إعداده مسبقا

.203، ص 2011النوي خرشي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة، الجزائر، -1
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وتظهر أهمیته في كونه یفتح مجال حقیقي للمنافسة بین الراغبین في التعاقد مع الإدارة 

یحول دون اقتصار الإدارة في عقودها على هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ الإعلان 

.)1(معینة من المتعاملینطائفة 

:إجباریة الإعلان عن طلب العروض تجسیدا للعلانیة–ثانیا 

جعل المشرع الجزائري الإعلان عن طلب العروض إجباریا وذلك حسب نص المادة 

یكون اللجوء إلى الإشهار «التي ورد فیها 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 61

:الصحفي إلزامیا في الحالات التالیة

.طلب العروض المفتوح-

.طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا-

.طلب العروض المحدود-

.المسابقة-

.»التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء-

یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري أجبر المصلحة المتعاقدة بضرورة 

ألزم الإدارة  الإعلان عن طلب العروض لكونه آلیة فعالة في تجسید مبدأ العلانیة، بحیث

بضرورة الإعلان والإشهار الصحفي عند طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح 

مع اشتراط قدرات دنیا، طلب العروض المحدود، المسابقة بالإضافة إلى نوع من نوعي 

.ستشارةالتراضي ألا وهو التراضي بعد الإ

ام أكبر عدد ممكن من نه یعمل على فتح باب المنافسة أمأیتمثل دور الإعلان في 

العارضین تجسیدا لمبدأ الشفافیة والمساواة بین العارضین، علما أن الغرض من الإعلان هو 

هدف الحصول على أفضل عرض من بین بالحصول على أكبر عدد ممكن من العروض 

.)2(هذه العروض، حیث أن الإعلان مؤسسا هو مسألة إلزامیة وجوبیة تحت طائلة البطلان

عبد اللطیف مانع، طرق إبرام الصفقات العمومیة وكیفیة الرقابة علیها في في ظل القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -1

، 2008الماجستیر في القانون، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.70ص 

، مذكرة لنیل 247-15انوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي صوفیان عطه، یونس عروج، النظام الق-2

شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.24، ص 2016میرة، بجایة، 
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في حالة إذا لم یتم اللجوء إلى إجراء الإعلان أو تم اللجوء إلیه بطریقة غیر كافیة فإنّ 

إذ یتوجب على القاضي ذلك یعیب عملیة إبرام الصفقة العمومیة ككل ویجعلها باطلة، 

الإداري إذا ما عرض علیه نزاع یقضي بإلغاء الصفقة بشرط أن یكون ذلك بناءً على طلب 

وفي هذا الصدد قضى مجلس الدولة الفرنسي في أكثر من مناسبة من صاحب المصلحة، 

للصفقة العمومیة التي تبرم دون اللجوء إلى إجراء الإعلان كما هو منصوص علیه «بأن 

في القانون تقع باطلة، كما اعتبر أیضا بأن عدم احترام المواعید المقررة لتمكین 

ن العیوب الرئیسیة في الإجراءات غیر المتنافسین من الإطلاع على دفتر الشروط یعتبر م

.)1(»أنها لا تعتبر من العیوب الأساسیة التي تبطل الصفقة العمومیة

:بیانات إعلان طلب العروضتنوع –ثالثا 

في جوهره وأحكامه بیانات یجب أن یحتویها 247-15المرسوم الرئاسي رقم تضمن

:إعلان طلب العروض تتمثل في

.تسمیة المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعریفها الجبائي-

.كیفیة طلب العروض-

.نتقاء الأوليشروط التأهیل والإ-

.موضوع العملیة-

قائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفتر -

.الشروط ذات الصلة

.تحضیر العروض ومكان إیداعها ومدة صلاحیتهامدة-

.إلزامیة كفالة التعهد إذا اقتضى الأمر-

لا یفتح إلا من طرف «تقدیم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب علیه عبارة -

.طلب العروض ومراجع»لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

.)2(ثمن الوثائق عند الاقتضاء-

لمزایدات والمناقصات، الكتاب الأول، إبرام العقد الإداري، محمد ماهر أبو العینین، العقود الإداریة وقوانین ا:نقلا عن-1

.362، ص 2003دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، 

.، السالف الذكر2015سبتمبر سنة 16، مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 62راجع أحكام المادة -2
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دة بضرورة ذكر البیانات واعتبرها م الإدارة أو المصلحة المتعاقیلاحظ أن المشرع ألز 

جوهریة وإلزامیة في إعلان طلب العروض، منها ما یتعلق بالمصلحة المتعاقدة ومنها ما 

، ومنها ما ...داعكیفیة طلب العروض، المدة ومكان الإی:یتعلق بطلب العروض والتي هي

وذلك لإعلام الراغبین في المشاركة وإحاطتهم بكل نتقاء والوثائق الضروریةیتعلق بشروط الإ

.مبدأ العلانیةالمعلومات الضروریة المتعلقة بالصفقة، إذن فنص المادة فعال في تجسید 

:التحدید القانوني لوسائل الإعلان تجسیدا للعلانیة–رابعا 

علان عن طلب العروض فاستوجب الإوضع المشرع الجزائري عدة قواعد منظمة لمبدأ 

أن یكون باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل، وینشر إجباریا في النشرة الرسمیة 

وعلى الأقل في جریدتین یومیتین، موزعتین على ) ع.م.ر.ن(لصفقات المتعامل العمومي 

ین محلیتین أن تكون محل إشهار محلي وذلك عن طریق یومیتالمستوى الوطني، كما یمكن 

.أو جهویتین

بالإضافة إلى إلزام الإدارة بكتابة الإعلان بلغتین العربیة والأخرى أجنبیة وذلك رغبة 

.في إیصال المعلومات بشكل واضح للمتنافسین

كما یتم نشر إعلان الصفقات المتعلقة بالبلدیة والولایة والمؤسسات العمومیة الموضوعة 

ت أشغال عمومیة أو صفقة اللوازم ودراسات أو تحت وصایتها، والتي تتضمن صفقا

، أو یقل عنها وخمسین )دج 100.000.000(الخدمات التي یساوي مبلغها مائة ملیون 

أو یقل عنها، یجب أن تكون محل إشهار محلي، حسب ) دج 50.000.000(ملیون دینار 

:الكیفیات الآتیة

.یننشر إعلان طلب العروض في یومیتین محلیتین أو جهویت-

ة البلدیات والغرف لمقررات المعنیة في الولایة وكافإلصاق إعلان طلب العروض با-

.التجاریة والصناعة التقلیدیة والحرف والفلاحة وفي المدیریة التقنیة المعنیة في الولایة

كما یتم أیضا نشر المنح المؤقت للصفقة في الجرائد نفسها التي تم الإعلان -

.)1(عنها

.، السالف الذكر2015سبتمبر سنة 16، مؤرخ في 247-15من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 65راجع أحكام المادة -1
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خلال ما سبق یتضح أن الإشهار الصحفي أكثر الوسائل استعمالا نظرا لبساطته من

الصفقة من وجود عدة متنافسین ب موقربه من كافة شرائح المجتمع، إذ تضمن الصحف عل

.)1(جهات مختلفة

وذلك رغبة في ،العربیة والأجنبیة،بالإضافة إلى إلزام الإدارة بكتابة الإعلان بلغتین

.ومات بشكل واضح للمتنافسینإیصال المعل

أما فیما یخص الصفقات المحلیة فبالإضافة إلى النشر الصحفي، یتم إلصاق إعلان 

...طلب العروض في مناطق حددها المشرع مثل مقر البلدیات والغرف التجاریة والصناعیة

  .الخ

الثانيالفرع 

تعزیز العلانیة بتكریس مبادئ الإعلان الإلكتروني

الإعلان (عن الصفقة بالطرق التقلیدیة فضلا على الأحكام القانونیة المنظمة للإعلان 

عتمد المشرع في تنظیم الصفقات العمومیة، نظام تبادل المعلومات بالطریقة إ، )الكلاسیكي

الإلكترونیة وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي من جهة، ومن جهة أخرى تدعیم فعلي وواقعي 

  .ةلمبدأ العلانی

المتضمن 236-10أول ظهور للإعلان الإلكتروني كان في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

تصال وتبادل المعلومات بالطریقة إتنظیم الصفقات العمومیة، في الباب السادس منه، بعنوان 

تؤسس بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة «:منه على173الإلكترونیة، إذ نصت المادة 

.ف بالمالیةلدى الوزیر المكل

یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة وكیفیات تسییرها بموجب قرار من الوزیر المكلف 

.)2(»بالمالیة

-15المبادئ العامة للصفقات العمومیة والعراقیل التي تواجه تطبیقها في ظل المرسوم الرئاسي رقم "لیلة بوشنة، -1

الملتقى الوطني حول الصفقات العمومیة بین تحقیق التنمیة و ترشید النفقات العمومیة في ظل أعمال، "247

دیسمبر 07و 06، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، یومي 247-15وم الرئاسي المرس

.04، ص 2017

.، السالف الذكر2010أكتوبر سنة 07،  مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -2
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عتماد المشرع الجزائري على نظام التبادل الإلكتروني ابتداءً من سنة إیتضح جلیا 

.سالف الذكر236-10بمناسبة صدور المرسوم الرئاسي رقم 2010

عن  )1(وزارة المالیة بموجب قرار صادر عن وزیر المالیةوتطبیقا لأحكامه أعلنت

تبادل المعلومات كیفیات محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیات تسییرها و 

.بالطریقة الإلكترونیة

والمتمثل أساسا في من هذا القرار الهدف الأساسي من إنشاء البوابة 02وبینت المادة 

الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة وإبرام الصفقات السماح بنشر ومبادلة

.العمومیة بالطریقة الإلكترونیة

لاشك أن التجسید الفعلي للتبادل الإلكتروني سیعزز مبدأ الشفافیة والعلانیة، كیف ولا 

قتصادیینوكل ما یتعلق بالصفقات العمومیة من حیث الإدارات المتعاقدة والمتعاملین الإ

.وطنیین أو أجانب مبینة فیها

فهذا القرار یمكن وصفه بالقرارات الهامة الصادرة عن وزیر المالیة الذي یدعم الشفافیة 

والعلانیة في المعاملات ویسایر التطور التكنولوجي نحو حوكمة أفضل للصفقات 

.)2(العمومیة

لة منه في لیؤكد على المبدأ ذاته، محاو 247-15ثم صدر المرسوم الرئاسي رقم 

مواكبة التكنولوجیا ومسایرة التطورات العالمیة وتدعیم أكثر لمبدأ العلانیة والشفافیة في كافة 

الإجراءات المتعلقة بالصفقة العمومیة، وذلك من شرح تقنیات البرمجة وكیفیة تداول 

.)3(كترونيالمعلومات وانتقال الوثائق وكذا إمكانیة اختیار المتعامل عن طریق آلیة المزاد الإل

یبدو أن المشرع الجزائري قد حاول مسایرة التطور التشریعي في مجال التعاملات 

الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیة الذي عرّفه المشرع الفرنسي، إلا أنه بقي بعیدا عن 

، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة و كیفیات تسییرها و 2013نوفمبر سنة 17قرار مؤرخ في -1

.2014أبریل سنة 09، صادرة بتاریخ  21عدد  ،كیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، ج ر ج ج

أعمال الملتقى الوطني حول ترشید ،"یة ومبدأ الشفافیةالصفقات العمومیة بین الطبیعة القانون"فاطمة عطاء االله، -2

، كلیة الحقوق والعلوم النفقات العمومیة ورهانات النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات العمومیة

.02، ص 2017نوفمبر 21و 20السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، یومي 

، السالف 2015سبتمبر سنة 16، مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 205و 204أحكام المادتین راجع-3

  .الذكر
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ذلك لأنه صدرت في فرنسا العدید من المراسیم والقرارات التي مهدت للإدارة المستوى  غبلو 

ستخدام الوسائط الإلكترونیة، إذ قرر المشرع الفرنسي التحرر من الشكلیات إمة العا

قواعد القانون الإداري الكلاسیكي، فألغى والإجراءات ذات النمط البطيء التي تنظمها 

أسلوب المناقصات والمزایدات وسن نظام المزایدة الإلكترونیة كأسلوب جدید لاختیار 

  .ةالمتعامل المتعاقد مع الإدار 

فكرة العقد الإلكتروني في حقیقتها جد بسیطة وقد صاغها القانون الفرنسي بمنتهى الدقة 

على إثرها ثم التحول عن استخدام الوسائل العادیة المادیة في تحریر وصیاغة العقود 

الإداریة عموما والصفقات العمومیة على وجه الخصوص إلى استعمال الوسائل التكنولوجیة 

.)1(الحدیثة

فالإعلان الإلكتروني آلیة فعالة لإیصال المعلومة لأكبر عدد من المتعاملین 

.قتصادیین، تجسیده سیحقق لا محالة مبدأ العلانیة في مجال الصفقات العمومیةالإ

الفرع الثالث

تنوع صور إجراء طلب العروض

طلب العروض إجراء هام یستهدف خلق جو من المنافسة بین المتعهدین وكونه یكرس

.العلانیة في كل مراحل الصفقة العمومیة

یرى المشرع الفرنسي أن طلب العروض إجراء على أساسه تقوم المصلحة المتعاقدة 

باختیار المتعاقد معها دون تفاوض على أساس معاییر موضوعیة یكون المتنافسین على علم 

.)2(بها

التي 247-15سي رقم من المرسوم الرئا40عرّفه المشرع الجزائري وذلك في المادة 

طلب العروض هو إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة «:تنص على أنه

متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض 

من حیث المزایا الاقتصادیة، استنادا إلى معاییر اختیار موضوعیة تعد قبل انطلاق 

.»الإجراء

حمزة خضري، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص -1

.124، ص 2015، 1، الجزائر قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة

2 - Fréderic ALLIANE, L’essentiel du droit des marchés publics Gualino, l’extenso, 2ème Edition,

Paris, 2009, p 30.
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ص المادة أن المشرع الجزائري استبدل كلمة المناقصة المذكورة في یظهر استنادا لن

، بمصطلح طلب 236-10المراسیم الرئاسیة السابقة من بینها المرسوم الرئاسي رقم 

  .العروض

یحمل أسلوب طلب العروض في طیاته مجموعة من المبادئ منها مبدأ المساواة، 

المنافسة، ومبدأ العلانیة، تتمتع عملیة الإبرام بالنزاهة والشفافیة التامة التي تعد ضمانات 

أساسیة للمترشحین والمتعهدین على التسییر الأحسن لعملیة إبرام الصفقات، وهذا من أجل 

.)1(وأحسن المتعاملینانتقاء أحسن العروض

الإعلان عن طلب العروض أهم إجراء یجسد العلانیة لأن الإدارة تقوم بإعلان عن 

وجود صفقة ترغب في إبرامها من خلاله یتم إعلام الجمهور بكل الشروط والوثائق وإجراءات 

  .طلب العروض

صور وأشكال طلب العروض بتعدد أنواع وأهمیة المشاریع المراد تحقیقها من تتعدد

إبرام الصفقات العمومیة، فطلب العروض قسمه المشرع الجزائري إلى طلب العروض المفتوح 

، طلب العروض المحدود )ثانیا(، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا )أولا(

).رابعا(، وكذا المسابقة )ثالثا(

:طلب العروض المفتوح –أولا 

إجراء یمكن «:بنصها247-15من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 43عرّفته المادة 

.»من خلاله أي مترشح مؤهل أن یقدم تعهدا

یتضح باستقراء نص المادة أن هذا الإجراء یضمن لكل مترشح تقدیم عرضه متى توفر 

.تح باب المنافسة بین العارضینفیه شروط الصفقة المراد إبرامها، وهو ما یف

:طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا–ثانیا 

إجراء یسمح فیه لكل «:بأنه247-15من المرسوم الرئاسي رقم 44عرّفته المادة 

المترشحین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة التي تحددها المصلحة 

ولا یتم انتقاء قبلي للمترشحین من طرف .راء بتقدیم تعهدالمتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإج

.»المصلحة المتعاقدة

.31سابق، صالمرجع ال، بوخالفة عیاد -1
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یتضح باستقراء نص المادة منح المصلحة المتعاقدة قدر من الحریة في وضع وتحدید 

شروط المنافسة باعتبارها صاحبة المصلحة، وإلیها تعود سلطة وضع معاییر خاصة تهدف 

التعاقدیة، كما تجدر الإشارة إلى أن طلب العروض المفتوح مع تحقیق الغرض من العملیة 

یتضح من خلال الماد أن المصلحة المتعاقدة .)1(اشتراط قدرات دنیا قد یكون وطني أو دولي

تقوم بوضع بعض الشروط الدنیا التي یجب أن تتوفر في المترشحین الذین یقدمون تعهداتهم 

.وإلا اعتبرت ملفاتهم ملغاة

:طلب العروض المحدود–ثالثا 

247-15من المرسوم الرئاسي رقم 45یقصد به إجراء استشارة انتقائیة وعرّفته المادة 

انتقائهم الأولي من قبل، تمإجراء لاستشارة انتقائیة یكون المرشحون الذین«:على أنه

.»مدعوین وحدهم لتقدیم تعهد

التعاقد عندما یتعلق الأمر بعملیات تلجأ المصلحة المتعاقدة لهذا الأسلوب من أسالیب 

.خاصة أو ذات أهمیة خاصة

یلاحظ باستقراء نص المادة أن طلب العروض یتم على مرحلتین الانتقاء الأولى ثم 

.الدعوة إلى المشاركة في تقدیم العروض

:المسابقة–رابعا 

اختیار المسابقة حسب القانون الفرنسي إجراء على أساسه تقوم المصلحة المتعاقدة ب

بعد وضع المتنافسین تحت المنافسة، ویعد رأي لجنة التحكیم المخطط أو المشروع خاصة 

في مجال تجهیز الأراضي، التخطیط العمراني والهندسیة وفي تجهیز البیانات، قبل منح 

الصفقة لأحد المرشحین الفائزین في المسابقة، والمسابقة یمكن أن تكون مفتوحة أو 

.)2(محدودة

جراء یضع رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملیة تشمل إإجراء المسابقة بأنه یعرّف 

جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة، وهي تتم وفق جملة من الإجراءات 

المنظمة التي تبین من خلال استقراءها بأن المسابقة إجراء مخصص للأشخاص الطبیعیین 

.104عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -1

2 - Frédéric ALLIANE, op.cit, p 55, 56.
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الجانب الفني مقارنة بالعرض المرجو من الإجراء والمتمثل دون المعنویین، لأنه یركز على 

.في طلب العروض التي قد تتم من طرف أشخاص طبیعیین أو معنویین

دُعم هذا الشكل بأساس قانوني لیجنب الإدارة من الوقوع في التهمة والشك، ویبعدها 

.)1(جنة التحكیمتماما عن أي صورة من صور الفساد الإداري بالتأكید على  حیز قانوني لل

«تنص على 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 47وفي السیاق ذاته نجد المادة 

قصد ...المسابقة هي إجراء یضع رجال الفن في منافسة لاختیار، بعد رأي لجنة التحكیم،

إنجاز عملیة تشتمل على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة، خاصة قبل منح 

واضح من نص المادة تحدید المشرع لحالات اللجوء .»...الفائزین بالمسابقةالصفقة لأحد 

إلى المسابقة أو المشاریع التي تتطلب إجراء المسابقة، وهي العملیات أو المشاریع التي 

.تتطلب تقنیة اقتصادیة أو جمالیة، أو فنیة خاصة، مثل الهندسة المعماریة

لإعلان عنها ودعوة رجال الفن للمشاركة هذه الطریقة تجسد العلانیة عن طریق ا

.ووضعهم في جو من المنافسة لاختیار أحسنهم

.تكون المسابقة محدودة أو مفتوحة مع اشتراط قدرات دنیا

یجب أن یشتمل دفتر شروط المسابقة على برنامج نظام للمسابقة، بالإضافة إلى ذلك 

.الأولي عند الإقتضاء وتنظیم المسابقةیجب أن ینص دفتر الشروط على كیفیات الإنتقاء

یجب أن یحدد دفتر الشروط المتعلق بمسابقة ،تخص مشروع إنجاز أشغال، الغلاف 

.المالي والتقدیري للأشغال

في مسابقة محدودة یدعى المرشحون في مرحلة أولى إلى تقدیم أظرفة ملفات 

لا یدعى إلى تقدیم أظرفة الترشیحات فقط، وبعد فتح أظرفة ملفات الترشیحات وتقییمه 

.العرض المالي والعرض التقني والخدمات إلا المرشحون الذین جرى انتقاؤهم الأولي

یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط الحد الأقصى للمترشحین الذین 

.)2(منهم)05(سیتم دعوتهم لتقدیم تعهد، بعد انتقاء أولي یشمل خمسة 

أعمال الملتقى ، "247-15طرق وأسالیب إبرام الصفقات العمومیة في ظل أحكام المرسوم الرئاسي "بن عربیة، رقیة-1

، الوطني حول ترشید الصفقات العمومیة ورهانات النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات العمومیة

.09، ص 2017نوفمبر 21و 20بوقرة، ، یومي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد 

، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، 247-15مونیة جلیل، التنظیم الجدید للصفقات العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم -2

.76–75، ص 2018
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المبحث الثاني

ستثنائیة التراضيإإلزام المصلحة المتعاقدة بقواعد العلانیة رغم 

طلب العروض القاعدة العامة، لما یكفل حق المشاركة لكل جعل المشرع أسلوب

العارضین، كما قید جهة الإدارة بجملة من الإجراءات تؤدي في مجملها لفقد الإدارة حریتها 

أتي على رأسها ترشید النفقات العمومیة في اختیار المتعاقد معها لأسباب موضوعیة، ت

وإبعادها عن المعاملات المشبوهة وإضفاء مبدأ العلانیة والشفافیة في إبرام الصفقات 

عتراف لجهة الإدارة باختیار المتعاقد معها نه ولأسباب موضوعیة یتعین الإأالعمومیة، غیر 

في إطار ما یعرف في ظروف وحالات محددة، دون الحاجة لإجراءات الإشهار والنشر

.بأسلوب التراضي

یقصد بالتراضي طریقة من طرق التعاقد في مجال الصفقات العمومیة، إن الإدارة 

.ختیار المتعاقد معهاإ ویمكنها مباشرةبموجبه تتحرر من الخضوع للقواعد الإجرائیة، 

الأمر وعلیه تكون الصفقات العمومیة المبرمة على هذا الشكل أكثر عرضة للفساد، 

الذي یستدعي الحرص على إلزام المصلحة المتعاقدة بقواعد العلانیة رغم استثنائیة التراضي، 

، وإخضاعه لحالات )المطلب الأول(وذلك بضبط قواعد وإجراءات إبرام صفقات التراضي 

).المطلب الثاني(محددة سواءً تعلق الأمر بالتراضي البسیط أو بالتراضي بعد الاستشارة 

الأولالمطلب 

نسبیة إلزام المصلحة المتعاقدة لمبدأ العلانیة المبرمة عن طریق التراضي

إذا كان طلب العروض بأشكاله المختلفة یهیمن علیه مبدأ الآلیة، كما أن إجراءاتها 

ن المصلحة أمضبوطة بقواعد معینة یتعین على المصالح المتعاقدة مراعاتها، فلا یعني ذلك 

وبناءً على ذلك یمكننا إجمال .صفقات التراضي بالطریقة التي تحلو لهاالمتعاقدة تقوم بإبرام 

أهم المراحل والإجراءات التي تمر بها عملیة إبرام صفقات التراضي مجسدة في مرحلة 

، ومن خلالها تقوم المصلحة المتعاقدة باستدعاء المتعاملین )الفرع الأول(الدعوة إلى التعاقد 

ستثنائي یتمیز بمرحلة التفاوض م، وبما أن هذا الأسلوب الإالذین ترغب في التعامل معه

التي تجریها المصلحة المتعاقدة مع أصحاب العروض، فإننا سنتناول مرحلة أخرى وهي 
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، ویلي المرحلتین السابقتین بدایة الخطوة الفعلیة لمرحلة التعاقد )الفرع الثاني(مرحلة التفاوض 

).الفرع الثالث(وإبرام الصفقة 

ع الأولالفر 

الدعوة إلى التعاقد

رغم أن أسلوب التراضي بشكلیه لم یضبط ولم یضع له القانون إجراءات محددة، وهذا 

راجع إلى أنه أسلوب استثنائي في اختیار المتعامل المتعاقد، إلاّ أن المصلحة المتعاقدة لا 

.یمكنها إعمال هذا الأسلوب إلاّ وفق ضوابط محددة

المتعاملین للتعاقد تعد أول مرحلة یتعین على المصلحة المتعاقدة القیام وعلیه فإنّ دعوة 

بها، فتقوم باستدعاء المتخصصین في مجال التعاقد، وهو ما یقابل الإعلان في مختلف 

أشكال طلب العروض تطبیقا لمبدأ المنافسة، وذلك للحصول على عدد من العارضین حتى 

.)1(لدى المصلحة المتعاقدةنتقاءتتعدد فرص الإ

ستدعاءات ستدعاءات إما بطریق كتابي عن طریق الإتوجه المصلحة المتعاقدة الإ

.)2(قتصادیینتصال مباشرة بالمتعاملین الإالمكتوبة، أو بطریق شخصي بالإ

الفرع الثاني

التفاوض

للتعاقد المصلحة المتعاقدة بتجمیع العروض التي سبق لها دعوة أصحابها بعدما تقوم

.تقوم بإجراء مفاوضات مباشرة مع أصحاب تلك العروض

المصلحة المتعاقدة مع الطرف الراغب في التعاقد من فالتفاوض هو إجراء تقوم به

أجل الإعداد لإبرام العقد أو تسویة نقطة خلافیة بینهما تتعلق بإحدى بنود العقد أو تنفیذه 

دون أن یؤثر هذا النزول على تمتعها بصفتها السلطویة أو في محتویات الصفقة من خلال 

.)3(الخاص بالصفقةما تفرضه من بنود غیر مألوفة في دفتر الشروط

، 1عدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ، "سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضي"نادیة تیاب، -1

.317–287، ص ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، 247-15نوال بولعراس، سمیر بلخیر، عملیة إبرام الصفقات العمومیة على مستوى البلدیة في ظل المرسوم الرئاسي -2

ستر في القانون، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، مذكرة لنیل شهادة الما

.48، ص 2018بومرداس، 

.296،المرجع السابق، ص "سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضي"نادیة تیاب،-3
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رغم عدم وجود قواعد إجرائیة محددة تنظم التفاوض إلاّ أنّ هناك مبادئ تحكمه، وذلك 

لضمان أكبر قدر ممكن من الشفافیة، وإضفاء العلانیة أمام المتعهدین الذین تتعاقد معهم 

:المصلحة المتعاقدة، نذكر فیما یلي أهم هذه الأحكام

كن تغییر المیزات الأساسیة لدفتر الشروط، بل تقع فلا یم:عدم المساس بالعرض-

.فیه بعض التعدیلات النسبیة، ولیست كلیة لدفتر الشروط

حترامه في كل صفقة تبرمها إوهو المبدأ الواجب :المساواة في معاملة المرشحین-

.نحیاز لطرف على حساب طرف آخرالمصلحة المتعاقدة، فلا یجب الإ

كن للمصلحة المتعاقدة التصریح وإعلام المرشحین إذ لا یم:سریة العروض-

.بمعلومات قد تؤدي إلى كشف عروض المرشحین الآخرین

على المصلحة المتعاقدة إعلام المترشحین على كیفیات إتمام :الإجراءاتشفافیة -

وكذلك مدة التفاوض )قتراحات كتابیامقابلة، تبادل الإ(كشكل التفاوض عملیة التفاوض،

.)1(وشروطه

تمنح مختلف هذه الأحكام قدرا وفیرا من الشفافیة التي تسمح بالعلانیة، على الأقل أمام 

.المؤهلین للتفاوض مع المصلحة المتعاقدة

كمرحلة حاسمة في إطار التعاقد بأسلوب التراضي أدرج المشرع الجزائري المفاوضات

، وفقا لأحكام هذا الأخیر تعد المفاوضات 247-15في نصوص المرسوم الرئاسي رقم 

مرحلة جوهریة في عملیة إبرام الصفقات العمومیة بأسلوب التراضي، تبرز أهمیته بالنسبة 

، )2(كل المسائل العالقةللمصلحة المتعاقدة من حیث أنه أسلوب فني وتقني للتعاقد وحسم

ستغلال الأموال العامة لخصوصیة إجراء لتجنیب المصلحة المتعاقدة الإنحراف وسوء ا

.التراضي

ونظرا لأهمیة التفاوض أكد علیه المشرع في عقد صفقات التراضي في الفقرة السادسة 

وفیما یخص العروض التي «بنصها 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 52من المادة 

.15نوال بولعراس، سمیر بلخیر، المرجع السابق، ص -1

، "الطابع الاستثنائي للتراضي كضابط لترسیخ النزاهة والشفافیة في عقود الصفقات العمومیةتكریس"ربیعة صبایحي، -2

أعمال الملتقى الوطني حول ترشید النفقات العمومیة ورهانات النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنظیم 

، 2017نوفمبر 22، 21یومي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الصفقات العمومیة

.05ص 
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تستجیب لحاجات المصالح المتعاقدة والتي تكون مطابقة بصفة جوهریة للمقتضیات 

التقنیة والمالیة المنصوص علیها في دفتر الشروط، فإنّه یمكن لجنة فتح الأظرفة وتقییم 

قتصادیین الذین متعاقدة كتابیا، من المتعاملین الإالعروض أن تطلب بواسطة المصلحة ال

تمت استشارتهم توضیحات أو تفصیلات بشأن عروضهم، كما یمكنها أن تطلب منهم 

استكمال عروضهم، ویمكن المصلحة المتعاقدة أن تتفاوض حول شروط تنفیذ الصفقة، 

وتجري المفاوضات من طرف لجنة تعینها وترأسها المصلحة المتعاقدة في ظل احترام 

المصلحة المتعاقدة على ا المرسوم ویجب من هذ5الأحكام المنصوص علیها في المادة 

.1»السهر على ضمان إمكانیة تتبع أطوار المفاوضات في محضر

أكد المشرع الجزائري في هذه المادة على أهمیة المفاوضات بالنسبة للمصلحة المتعاقدة 

بالحصول على توضیحات وتفصیلات فیما یخص الصفقة العمومیة، وكذلك تلزم المصلحة 

.في تحریر محاضر كتابیة حرصا على توفیر أكبر قدر من الشفافیة والعلانیةالمتعاقدة

:فالغایة من التفاوض تحقیق أهداف هامة تتمثل فيوعلیه

فالتفاوض ضروري لطرح الأسئلة بین الطرفین لرفع اللبس والغموض :رفع اللبس-

خطار في التقییم ا یتبعها من أعن جوانب أساسیة في الصفقة وذلك تجنبا للتأویلات وم

.ختیاروالإ

یسمح التفاوض للمصلحة المتعاقدة بتكوین فكرة مبدئیة عن :معرفة صاحب العرض-

الطرف الآخر من خلال الجلوس معه في مفاوضات حتى تتمكن من تحدید قدراته الفنیة 

ز علیها والتجاریة وحتى المالیة، لأن قدرات المتعامل المتعاقد تعد من أهم المعاییر التي یرتك

ختیار خاصة وأن عامل الزمن قد لا یكون في صالح المصلحة المتعاقدة كما هو حسن الإ

.ستعجال أو الضرورةالوضع في حالة الإ

مهما كانت العروض غایة في الدقة والوضوح فقد تختلف في بعض :ختیارتهیئة الإ-

ضیح الرؤیة لتهیئة الأجزاء وقد تتقارب في جوانب أخرى، لذلك فمن أهداف المفاوضات تو 

.ختیارالإ

وتأكیدا على أهمیة التفاوض في أسلوب التراضي لإضفاء الشفافیة والعلانیة، یتم 

:تحقیق هذه الأهداف وفق خطة محكمة مسبقا تقوم على احترام القواعد الآتیة

السالف الذكر،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 52المادة -1
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برمجة جدول المحادثات سواءً من ناحیة الزمن أو المحتوى وذلك حسب الأولویات -

.فكیر والتشاورت للتوتخصص فترا

.تخصیص جلسات منفصلة للأخصائیین لدراسة المعطیات الفنیة-

.كتابة المحاضر أثناء الجلسات ولو كانت نتائجها مؤقتة-

.حترام السریة التامة اتجاه المتنافسین قصد تحقیق المساواة بینهمإ -

تجد المفاوضات مجالها الخصب في الصفقات التي یكون أحد أطرافها متعامل متعاقد 

أجنبي للفصل في المسائل المتعلقة بالسعر، وحالات المراجعة، وكیفیات الدفع، وتبقى أهم 

البنود تحدید القانون الواجب التطبیق والجهة القضائیة المختصة بالفصل في النزاع، لأن 

عادة ما یرفضون الخضوع للقضاء الجزائري ویفضلون اللجوء إلى المتعاملین الأجانب

.)1(التحكیم

كل هذا للتأكید على العلانیة حتى مع المتعاملین الأجانب للحد من التعاملات 

.المشبوهة والحفاظ على المال العام

الفرع الثالث

مرحلة التعاقد

بتجمیع العروض عن طریق دعوة المتعاملین للتعاقد بعدما تقوم المصلحة المتعاقدة

وانتقاء أفضلها وأنسبها في مرحلة المفاوضات، تقوم المصلحة المتعاقدة بإسناد الصفقة 

وبطریق مباشر للمتعامل الذي اختارته وتفاوضت معه على جمیع شروط العقد، یتم ذلك 

لشفافیة للحفاظ على المصلحة على علم من المتعاملین الآخرین لضمان قدر من العلانیة وا

العامة والمال العام 

ختیار السلیم مراعاة المراحل السابقة للوصول إلى الإیفرضالتعاقد بأسلوب التراضي، 

.)2(والصحیح للمتعامل المتعاقد، وتحصین المصالح المتعاقدة من الفساد والمفسدین

.299–298، المرجع السابق، ص "سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضي"نادیة تیاب، -1

.104نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص -2
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المطلب الثاني

أسلوب التراضي بحالات محددةتقیید 

المتعامل المتعاقد، تكون فیها المصلحة المتعاقدة متحررة التراضي إحدى طرق اختیار 

من القیود الشكلیة والإجرائیة، المفروضة على أسلوب طلب العروض بأشكاله المختلفة، 

ولعل هذه الخاصیة هي التي جعلت التشریعات المقارنة تولي عنایة بالغة إلى ضبط حالات 

إضفاء العلانیة والشفافیة رغم خصوصیة التراضي، وبالتالي التقلیل من اللجوء إلیه وبالتالي

فرص الفساد وتبدید المال العام، الشيء الذي دفع المشرع لتكریس قواعد خاصة بغرض تقیید 

المصلحة المتعاقدة عند إعمالها بأسلوب التراضي في مجال الصفقات العمومیة وتحدید 

).الفرع الثاني(، أو التراضي بعد الاستشارة )الفرع الأول(حالات اللجوء إلى التراضي البسیط

الفرع الأول

حالات التراضي البسیط

یتم التفاوض بعنوان التراضي البسیط مع شخص بعینه دون غیره، ویوفر اللجوء إلى 

.)1(هذه الصیغة بساطة في الإجراءات وبالتالي سرعة في تلبیة الحاجات وربحا للوقت

من 27، قد تم تعدیل المادة 1984الصادر سنة 51-84المرسوم رقم بفضل إصدار 

:إذ أصبح إجراء التراضي یتخذ شكلین145-82قانون الصفقات العمومیة رقم 

).أي بدون إجراء المنافسة(شكل التراضي البسیط -

.ستشارة المنظمة بكافة الوسائل المكتوبةشكل التراضي بعد الإ-

اء من إجراءات إقامة المنافسة، ویكون جلب العروض فیها عن ستشارة هي إجر إذن فالإ

.)2(طریق الوسائل العادیة والتلكس

لإجراء التراضي لم یكن 434-91إنّ التعریف الذي جاء به المرسوم التنفیذي رقم 

.)3(موفقا، وهنا یثور التساؤل حول الفرق بین التراضي البسیط والتراضي بعد الاستشارة

.165النوي خرشي، المرجع السابق، ص -1

،2006حمامة قدوج، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -2

.77–76ص ص 

.65عبد اللطیف مانع، المرجع السابق، ص -3
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أربع حالات لأسلوب التراضي 250-02من المرسوم الرئاسي رقم 37المادة حددت

-91البسیط، وقد تم إلغاء حالتین بالمقارنة مع الحالات المذكورة في المرسوم التنفیذي رقم 

.)1(، وإضافة حالة جدیدة434

سنذكر فیما یلي الحالات الحصریة لأسلوب التراضي البسیط، كما وردت في المادة 

المتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات 247-15ن أحكام المرسوم الرئاسي رقم م49

:المرفق العام

الإحتكار: أولا

لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل اقتصادي وحید یحتل وضعیة احتكاریة أو 

.لحمایة حقوق حصریة أو اعتبارات تقنیة لاعتبارات ثقافیة وفنیة

ما یجعل التراضي البسیط قاعدة لإبرام عقود التراضي حرص المشرع الجزائري أن

یعني أن للمصلحة المتعاقدة حریة اختیار المتعامل معها هذا الأخیر الذي یحتل وضعیة 

.)2(احتكاریة

، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم  9فقرة  3نجد تعریفا للاحتكار في المادة 

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز حتكارأن الإ«إذ تنص على 

قوة اقتصادیة في السوق المعینة من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة 

.)3(»القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممولیها

نیة جعل هذه الحالة من التراضي البسیط تجدر الإشارة أن إدراج الاعتبارات الثقافیة والف

غیر منسجم مع طابعه الحصري، فهي مفاهیم مرنة یصعب ضبط قائمة الخدمات التي تدرج 

، دراسة التعدیلات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون زریاض لو -1

.52، ص 2007، 01یوسف بن خدة، الجزائربن الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة

.58نوال بولعراس، سمیر بلخیر، المرجع السابق، ص -2

یولیو 20، صادرة بتاریخ 43عدد  ،، یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج2003یولیو سنة 19، مؤرخ في 03-03رقم أمر -3

، صادرة بتاریخ 36عدد ، ج ر ج ج، 2008یونیو سنة 25خ في ، مؤر 12-08، معدل ومتمم بقانون رقم 2003سنة 

، 46عدد  ،، ج ر ج ج2010غشت سنة15، مؤرخ في 05-10، معدل ومتمم بقانون رقم 2008یولیو سنة 02

.2010غشت سنة 18صادرة بتاریخ 
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تحتها هذه الصعوبة قد تكون سببا لتوسیع العمل بأسلوب التراضي بغض النظر عن طابعه 

.)1(الاستثنائي والحصري

الإستعجال:ثانیا

المعلل بوجود خطر یهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو ستعجال الملح،الإ

.الأمن العمومي أو بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان

ستعجال؛ هي تلك الحالة التي تبرر الخروج عن القواعد الواجب اتباعها یقصد بحالة الإ

المصلحة المتعاقدة من تطبیق الشروط في الأحوال العادیة، أي هي حالة استثنائیة یعفي

.والإجراءات ولا تلجأ إلیها إلاّ في حالة الضرورة

شترط المشرع الجزائري اللجوء إلى التراضي البسیط في هذه الحالة عدم استطاعة إ

.ستعجال قبل إبرام الصفقة العمومیةلإلالمصلحة المتعاقدة من التنبؤ بالظروف المسببة 

لحاجات الأساسیةل لمستعجتموین:ثالثا

یلاحظ أن المشرع :تموین مستعجل مخصص لضمان توفیر حاجات السكان الأساسیة

لم یحدد لنا الحاجیات الأساسیة للسكان والتي یجب أن تكون خاضعة لتموین مستعجل، أي 

.)2(ستعجاللإأنه تكون الخدمات مستعجلة وتدخل ضمن حالة ا

:تم ضبط هذه الحالة بشرطین

.یتمثل في عدم توقع الظروف المسببة لهذه الحالة:الأولالشرط

یتمثل في عدم جعل هذه الظروف نتیجة مناورات للمماطلة من طرف :الشرط الثاني

.المصلحة المتعاقدة

رض على الدولة بمختلف أجهزتها ة في ظل الكوارث الطبیعیة التي تفتتحقق هذه الحال

عة واحدة، وتتعلق بمطالب متعددة في آن واحد، مما التي تبرز دفحاجات المنكوبین،  ةتغطی

یحتم ویسمح في الوقت نفسه للمصلحة المتعاقدة اللجوء مباشرة لممون أو مجموعة ممونین 

لتزویدها بالمواد والمنتجات، محل التعاقد، بهدف تمكینها من أداء نشاطها والتكفل بأعباء 

.)3(الخدمة العامة

07ربیعة صبایحي، المرجع السابق، ص -1

.61نوال بولعراس، سمیر بلخیر، المرجع السابق، ص -2

.306، المرجع السابق، ص "سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضي"نادیة تیاب، -3
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أولویة وذي أهمیة وطنیةإنجاز مشاریع ذي :رابعا

في مثل هذه الصفقات :بمشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیةعندما یتعلق الأمر 

أموالا طائلة، فلا یمكن تصور استحالة الإشهار وإقامة المنافسة، غیر أن الدولة فیها صرفت

مبلغ  إذا كان المشرع في هذه الحالة أخضع قرار إبرامها للموافقة المسبقة لمجلس الوزراء

وللموافقة المسبقة ) دج 10.000.000.000(دینارا الصفقة یساوي أو یفوق عشرة ملاییر

.)1(المبلغ أقل عن ذلككان أیضا لمجلس الحكومة إذا 

مما لا شك فیه أن الطابع الخاص لهذا المشروع سیخلق أثرا إیجابیا عاما یمس كل 

إقلیم الدولة، ومن المؤكد أیضا أن الأعباء المالیة الناجمة ستكون ضخمة جدا، ما یفسر 

، لتجنب المعاملات المشبوهة )2(أو مجلس الحكومةالموافقة المسبقة لمجلس الوزراء 

  .هاروتعویض غیاب الإعلان والإش

الملاحظ في هذه الحالة أنه لم تحدد مجموع المشاریع التي تتصف بالأولویة والأهمیة 

و أالوطنیة، واكتفى المشرع بتحدید سقف الصفقة العمومیة الخاضعة لموافقة مجلس الوزراء 

مجلس الحكومة، هذا ما قد یؤدي بالمصلحة المتعاقدة للمبالغة في تحدید المشاریع ذات 

.والأولویة الوطنیةالأهمیة 

ستعجالي مع أن المشرع لم یحدده بدقة، سوى أن ویشترط في هذا المقام الطابع الإ

الظروف لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من 

من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 49من المادة )04(طرفها، هذا ما أوضحته الفقرة الرابعة 

15-247.

لى التراضي البسیط، لذا إیمكن في هذه الحالة للمصلحة المتعاقدة أن تتملص باللجوء 

.كان على المشرع الجزائري أن یحدد بدقة المشاریع لإضفاء العلانیة والشفافیة

ترقیة الإنتاج الوطني:خامسا

الحصول ترقیة الإنتاج أو الأداة الوطنیة للإنتاج، یجب عند اللجوء إلى هذه الحالة 

ملاییر  ةعلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشر 

.63لمرجع السابق، ص نوال بولعراس، سمیر بلخیر، ا-1

.199عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص -2



مظاهر تجسيد العلانية في مجال الصفقات العمومية:الفصل الأول

32

أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ وإلى الموافقة المسبقة) دج 10.000.000.000(دینار 

.الصفقة یقل عن المبلغ سالف الذكر

حرص المشرع 247-15من خلال هذه الفقرة الجدیدة في المرسوم الرئاسي رقم 

الجزائري على التلاؤم وطبیعة التوجه الاقتصادي الرامي إلى ضرورة ترقیة المنتوج والبحث 

.عن مصادر أخرى خارج التبعیة للمحروقات

النص القانوني:سادسا

منح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري حقا 

  .ةحصریا للقیام بمهمة الخدمة العمومی

حتكار القانوني لأن كلاهما تستأثر فیه المؤسسة التي تشبه هذه الحالة نوعا ما حالة الإ

یتم منحها ممارسة هذا النشاط، إذ لا یتم تلبیة هذه الخدمات إلا من طرفها ومن بین هذه 

الأمثلة منح معهد باستور الجزائري والصیدلیة المركزیة للمستشفیات حق حصري لتموین 

.)1(ستشفائیة بالمنتجات الصیدلانیة مثل اللقاحات والأمصالالمؤسسات الإ

یلاحظ من استعراض مختلف حالات التراضي البسیط أن المشرع الجزائري لم یتمكن 

من الإلمام بكل الشروط اللازمة، إذ نلمس بعض الثغرات التي قد تستعملها المصلحة 

حظ عدم بروز العلانیة في حالات المتعاقدة في الاستعمال السیئ للمال العام، وكذلك نلا

.قتصادیینالتراضي البسیط التي تسمح بتساوي الفرص أمام المتعاملین الإ

ملزمة باحترام دة في إطار إجراء التراضي البسیطالجدیر بالذكر أن المصلحة المتعاق

:والتي تنص50، المادة 247-15الشروط المذكورة في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

یجب على المصلحة المتعاقدة في إطار التراضي البسیط،أن«

إلا في الحالات الاستثنائیة 27أحكام المادة تحدد حاجاتها في ظل احترام -

.المنصوص علیها في هذا المرسوم

من هذا 54التأكد من قدرات المتعامل الاقتصادي كما هي محددة في المادة -

.المرسوم

متعاملا اقتصادیا یقدم عرضا له مزایا من الناحیة الاقتصادیة كما هي محددة تختار-

.من هذا المرسوم72في المادة 

.64نوال بولعراس، سمیر بلخیر، المرجع السابق، ص -1
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.52من المادة 06تنظیم المفاوضات حسب الشروط المنصوص علیها في الفقرة -

.تأسیس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعیة-

مادة أنها وضعت الأطر والضوابط الواجب احترامها من یلاحظ من خلال قراءة هذه ال

طرف المصلحة المتعاقدة في إطار أسلوب التراضي البسیط، رغبة من المشرع في تكریس 

.)1(مبادئ الشفافیة، والظهور الرمزي للعلانیة

الفرع الثاني

ستشارةحالات التراضي بعد الإ

راضي الذي یختلف عن التراضي یعد هذا الأسلوب شكلا آخر من أشكال التعاقد بالت

.البسیط بإدراج استشارة

ستشارة، غیر أنه یمكن القول بأنه ذلك لم یقدم المشرع أي تعریف للتراضي بعد الإ

الإجراء الذي تبرم بموجبه المصلحة المتعاقدة الصفقة بعد استشارة مسبقة حول أوضاع 

.)2(ق المكتوبةقتصادیین والتي تتم بكل الطر الة المتعاملین الإحالسوق و 

أما عن الأهداف التي تحققها الاستشارة في طریقة التراضي فإنّها تمكن المصلحة 

المتعاقدة التأكد من القدرات التقنیة والتجاریة والمالیة للأطراف المعنیة، بما یضمن لها حسن 

تنفیذ الصفقة خاصة إذا تعلق الأمر بالمتعاملین الأجانب، وقد أجاز لها المشرع أن تسلك 

ستعانة بالبطاقیات الوطنیة والقطاعیة الموجودة ونیة للتأكد من قدراتهم وذلك بالإالسبل القان

.)3(على مستوى كل مصلحة متعاقدة

ستشارة كإجراء لإبرام الصفقات نص المشرع الجزائري على أسلوب التراضي بعد الإ

سي رقم المعدل والمتمم للمرسوم الرئا51-84العمومیة لأول مرة في المرسوم الرئاسي رقم 

كما .ستشارة، لكن المشرع لم یمیز بین حالات التراضي البسیط والتراضي بعد الإ82-145

اعتبر التراضي قاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومیة إلى جانب الدعوة إلى المنافسة على 

الذي یعتبر 434-91المعدل للمرسوم الرئاسي رقم 54-96عكس المرسوم الرئاسي رقم 

تم و ستشارة ة استثنائیة، ولم یحدد كذلك حالات اللجوء إلى التراضي بعد الإالتراضي قاعد

.81مونیة جلیل، المرجع السابق، ص -1

.29صوفیان عطة، یونس عروج، المرجع السابق، ص -2

.112المرجع السابق، ص نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،-3
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، الذي طرأت علیه بعض التعدیلات 250-02تحدید هذه الحالات في المرسوم الرئاسي رقم 

 همن44في المادة 236-10حدد المرسوم الرئاسي رقم .هذه الحالاتفیما یخص بعض 

لمتعاقدة إلى التراضي بعد الاستشارة، غیر أنه لم حالات تلجأ فیها المصلحة ا)5(خمس 

247-15یحددها على سبیل الحصر، وهو أیضا ما احتفظ به المرسوم الرئاسي الجدید رقم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام مع تغییر طفیف في الصیاغة، 

ملها غامضة وتحوي ثغرات قد من المرسوم في مج51وتبدو الحالات المذكورة في المادة 

:، نأتي فیما یلي على ذكر هذه الحالات)1(تسمح بالالتفاف على مبدأ المنافسة

عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة: أولا

تقوم الإدارة المتعاقدة باللجوء إلى أسلوب طلب العروض لإبرام صفقاتها، وفي حالة 

لى إعدم جدوى هذا الطلب للمرة الثانیة فإنّه یمكنها المرور من أسلوب طلب العروض 

نّه إمن هذا المرسوم ف40من نص المادة 02أسلوب التراضي بعد الاستشارة، وتبعا للفقرة 

:حالات)03(لب العروض في ثلاث یعلن عن عدم جدوى ط

عندما لا یتم استلام أي عرض، عندما لا یتم الإعلان بعد تقییم العروض عن مطابقة 

أي عرض لموضوع الصفقة لمحتوى دفتر الشروط وأخیرا عندما لا یمكن ضمان تمویل 

.الحاجات

اللجوء إلى لا یمكن للإدارة 247-15الجدیر بالذكر أنه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الأولى، بل یجب علیها أن  ةالتراضي بعد الاستشارة في حالة عدم جدوى طلب العروض للمر 

فقرة  48الإجراء باستثناء حالة اتباعها في البدایة لأسلوب المسابقة، حین نصت المادة تعید 

، على أن یتم إعلان عدم جدوى المسابقة، حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 07

ن المرسوم نفسه، وفي هذه الحالة یمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التراضي بعد م40

.)2(الاستشارة

مجلة ، "تقدیر مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة المبرمة بأسلوب التراضي بعد الاستشارة"بوزید بن محمود، -1

معهد الحقوق و العلوم السیاسیة، المركز الجامعي ،06، عدد 07، المجلد الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة

.195–194، ص ص 2018أق أخاموك، تامنغستأمین العقال الحاج موسى

.197–196المرجع نفسه، ص ص -2
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في هذه الحالة نلاحظ أن المصلحة المتعاقدة تلجأ إلى أسلوب التراضي بعد الاستشارة 

بعد فشل إجراء طلب العروض للمرة الثانیة بحیث یعتبر طلب العروض الإجراء الذي یجب 

أولا، وإذا لم یتوصل إلى النتیجة المرجوة للمرة الثانیة تلجأ إلى التراضي بعد أن تتخذه 

الاستشارة، وأیضا نلتمس العلانیة في هذا الأسلوب لإبرام الصفقات العمومیة لأن المصلحة 

المتعاقدة تقوم بإعداد دفتر الشروط في مرحلة طلب العروض الذي هو أول مظهر یجسد 

.سیبقى في مرحلة التراضي بعد الاستشارةالعلانیة والدفتر نفسه 

والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء صفقات الدراسات واللوازم:ثانیا

  .إلى طلب عروض

وقد . تتعلق هذه الحالة بصفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة دون الأشغال

مستوى المشاركة، أو ربط المشرع خصوصیة الصفقات المذكورة بموضوعها، أو بضعف

.بالطابع السري للخدمات

حاول المشرع أن یقلل من تملص المصلحة المتعاقدة بإسناد صلاحیة تحدید قائمة 

الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة على مسؤول الهیئة العمومیة بعد أخذ رأي لجنة 

.یدهاالصفقات المختصة، غیر أنه لم یوضح إجراءات تحدید هذه القائمة ومواع

.شغال التابعة مباشرة للمؤسسات العمومیة السیادیة في الدولةصفقات الأ:ثالثا

ورد ذكر هذه الحالة بصفة مطلقة دون تحدید أو ضبط، فهذه الحالة مرتبطة بصفقات 

الأشغال فقط وتظل غامضة إلى غایة قیام سلطة الهیئة العمومیة السیادیة في الدولة أو 

أو الوزیر المعني، بعد أخذ رأي لجنة الصفقات للهیئة العمومیة أو مسؤول الهیئة العمومیة 

اللجنة القطاعیة للصفقات، حسب الحالة بإصدار قائمة الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات 

.العمومیة السیادیة في الدولة

الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ وكانت طبیعتها لا تتلاءم مع طلب :رابعا

.عروض جدید

تخلى المشرع عن استثناء صفقات الأشغال من هذه الحالة، كما هو في نص المادة 

، حیث أدرجت صفقات الأشغال في المرسوم 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 44

كما یلاحظ أن المشرع قد جاء بصیغة الفسخ بشكل عام فلم یفرق .247-15الرئاسي رقم 

الشيء الذي .والفسخ الجزئي والفسخ الكليبین الفسخ من جانب واحد والفسخ التعاقدي
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على السلطة التقدیریة یؤدي إلى تملص الإدارة في حالة الفسخ من جانب واحد زیادة 

.)1(الممنوحة للإدارة لتقریر أن طبیعة الصفقة لا تتلائم مع آجال طلب عروض جدید

العملیات المنجزة في إطار التعاون الحكومي أو اتفاقیات ثنائیة تتعلق :خامسا

، یملي العمل بهذه بالتمویلات الامتیازیة وتحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو هبات

الحالة ضرورة احترام المصالح المذكورة  لالتزامات الدولة ذات الطابع الخارجي، وبالتالي 

شارة في مؤسسات البلد المعني في حالة إنجاز عملیات في لهذه المصالح أن تحصر الاست

.إطار التعاون الحكومي وفي البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى

یُستخلص مما سبق ذكره ان المصلحة المتعاقدة تلجأ إلى التراضي بعد الاستشارة في 

الشروع في خمس حالات محصورة برسالة استشاریة على أساس دفتر الشروط، یخضع قبل

الإجراءات إلى تأشیرة لجنة الصفقات، ونظرا لوجود إذن رسالة استشارة یتم الإعلان عنها، 

مع وجود دفتر شروط یوضح القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالصفقة العمومیة، تلك 

.حكام تجسد في جوهرها وفحواها مبدأ العلانیة رغم استثنائیة التراضي بعد الاستشارةالأ

ن یكون المنح المؤقت للصفقة عن طریق التراضي أما تجدر الإشارة أیضا أنه یجب ك

ألزم به تنظیم الصفقات العمومیة المصلحة المتعاقدة بعد الاستشارة محل نشر هذا الالتزام 

محاولا أن یجعله إحدى آلیات تكریس الشفافیة والعلانیة في إبرام الصفقات بطریق التراضي 

قد أوجب إعلان المنح المؤقت لیضمن حقوق المتعهدین الآخرین لیتمكنوا بعد الاستشارة، ف

.من ممارسة حقهم في الطعن إذا ما عارضوا اختیار المصلحة المتعاقدة

.198–197بوزید بن محمود، المرجع السابق، ص ص -1
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الفصل الثاني

آليات حماية العلانية في مجال الصفقات العمومية
تجسید مظاهر العلانیة في المنظومة القانونیة حتى تضمن تحقیقها وبالتالي لا یكف

.یتعین على المشرع تحدید آلیات من شأنها حمایة المبدأ

العامة وبحكم بما أن الصفقات العمومیة من الوسائل القانونیة التي تستعملها الإدارة 

طابعها المالي المعتبر وارتباطها بالخزینة العمومیة، تعد من المجالات التي یكثر فیها الفساد 

الإداري، لذلك عمل المشرع على إحاطتها بجملة من الآلیات والإجراءات القانونیة تكریسا 

.لمبدأ العلانیة

رة إخضاعها للرقابة، من بین أهم القیود الواردة على إبرام الصفقات العمومیة ضرو 

وذلك بغیة كشف التجاوزات الممكن حدوثها وفي شتى المراحل التي تمر بها الصفقات 

العمومیة، وتعتبر الرقابة القبلیة لإبرام الصفقات العمومیة بتعدد أشكالها آلیة مهمة لحمایة 

).المبحث الأول(مبدأ العلانیة 

تي تقوم علیها الصفقة العمومیة ومن ورا هاما في حمایة المبادئ الدكما أن للقضاء 

بینها مبدأ العلانیة، یتمثل أساسا في القضاء الإداري الذي یتصدى لعملیة إبرام الصفقات 

العمومیة عن طریق رفع الطعون القضائیة من طرف المتعهدین الذین یدعون عدم احترام 

إجراءات إبرام إجراءات إبرام الصفقات من طرف المتعهدین الذین یدعون عدم احترام 

ئ التي تقوم علیها هذه الصفقات من طرف المصلحة دالصفقات العمومیة، وعدم احترام المبا

ستعجال، یتدخل القاضي بوقف إجراء من المتعاقدة، وذلك في إطار ما یعرف بقضاء الإ

عن طریق دعوى الإلغاء وكذا تدخل الإجراءات إبرام الصفقة المخلة بمبدأ العلانیة أو ب

).المبحث الثاني(ل بفرض عقوبات متنوعة على الجرائم المجاوزة لهذا المبدأ التدخ
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المبحث الأول

الإداریةتقریر مبدأ الرقابة 

تنظیم الصفقات العمومیة في تكریس وحمایة إنّ الإجراءات والأسالیب التي جاء بها

ولا تأثیر إذا المبادئ التي تقوم علیها الصفقات العمومیة ومنها مبدأ العلانیة تبقى بلا فعالیة

لم یتم توجیهها وإخضاعها لنظام رقابي قصد مراقبة المصالح المتعاقدة لمدى التزامها 

م الصفقات العمومیة نظام لمراقبة بالإجراءات والأسالیب، وفي هذا الإطار تضمن تنظی

عملیة إبرام الصفقات العمومیة قبل إتمام إجراءات التعاقد، ویتمثل في الرقابة الإداریة 

، هذا بالإضافة إلى )المطلب الأول(المعتمد أساسا على الرقابة الذاتیة وهي الرقابة الداخلیة 

.)المطلب الثاني(الرقابة الخارجیة والرقابة الوصائیة 

لمطلب الأولا

الداخلیةالإداریةالرقابة

الأساسیة لضمان سیر عملیة إبرام الصفقات العمومیة تظل الرقابة الداخلیة الركیزة 

ولضمان احترام مبادئ الصفقات العمومیة لاسیما مبدأ العلانیة، تمارس هذه الرقابة مباشرة 

ولها حریة كاملة في تنظیم من طرف المصلحة المتعاقدة على ید أعوانها المؤهلین بذلك، 

هذه الرقابة وممارسة جمیع صلاحیاتها وتتحمل المسؤولیة عن القرارات التي تتخذها وفقا 

.)1(للقانون

تمارس هذه الرقابة عن طریق لجنة دائمة واحدة، فالمشرع الجزائري من خلال أحكام 

العروض في لجنة قام بإدماج لجنتي فتح الأظرفة وتقییم 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

وهي لجنة فتح الأظرفة وتقییم 162–159وقد تم تنظیمها في المواد ،دائمة واحدة

  .العروض

لها من دور في حمایة العلانیة وذكر مهامها وما )الفرع الأول(حدد المشرع تشكیلتها

).الفرع الثاني(

.53بوخالفة عیاد  ، المرجع السابق، ص -1
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الفرع الأول

مهمة الرقابة الداخلیةلجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضإسناد 

-15لم یحدد المشرع في النصوص المنظمة للرقابة الداخلیة في المرسوم الرئاسي رقم 

.)1(، كیفیة تشكیل اللجنة ولا الأعضاء المكونین لها، بل اكتفى بعنصر التأهیل والكفاءة247

المصلحة مسؤولمن أحكام المرسوم الرئاسي الجدید یحدد 162طبقا لنص المادة 

المتعاقدة بموجب مقرر تشكیلة لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض وقواعد سیرها ونص بها 

في إطار الإجراءات القانونیة والتنظیمیة المعمول بها في لجنة دائمة، كما نصت المادة 

، فلجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض لیست لجنة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 160

مؤقتة تكلف بمهمة ثم تزول وتحل، بل هي لجنة دائمة وثابتة كما وصفها عارضة أو 

النص، ودائمیة اللجنة لا یعني بأي حال من الأحوال تضمنها لقائمة محددة غیر قابلة 

للتعدیل، بل یجوز إدخال تعدیلات علیها من حیث التشكیلة بین فترة وأخرى بموجب مقرر 

.صادر عن مسؤول المصلحة المتعاقدة

لح المشرع الجزائري على مبدأ الجماعیة في متابعة وتسییر الصفقة، فلم یكتفِ بإلزام أ

الوزیر، الوالي، رئیس (المصلحة المتعاقدة بإشهار طلب العروض، بل ألزم مسؤولها الأول 

، بتشكیل لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض المتضمنة ...)البلدیة، مدیر المؤسسة المستقلة

.)2(ینعطاءات العارض

لجنة فتح من أحكام المرسوم الرئاسي الجدید أن 160المادة بالرجوع إلى نصویظهر 

من موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة، یتم اختیارهم نظرا الأظرفة وتقییم العروض تتشكل

لكفاءتهم ومؤهلاتهم، وهذا لضمان انتقاء أحسن العروض من حیث الإمكانیات المالیة والقدرات 

.)3(المهنیة والتقنیة

ة یتضح من خلال نص المادتین أن المشرع الجزائري قام بدمج لجنة فتح الأظرفة ولجن

، وهذا خلافا لما كان علیه في المراسیم السابقة وحتى تقییم العروض في لجنة واحدة 

.236-10المرسوم الرئاسي رقم 

.54بوخالفة عیاد  ، المرجع السابق ، ص -1

.72، ص 2017الثاني، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم-2

السالف ،2015سبتمبر سنة 16مؤرخ في ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 162و 160راجع أحكام المادتین -3

  .الذكر
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إذن اللجنة نفسها هي التي تقوم بفتح الأظرفة وتقییم العروض بالإضافة إلى الخبرات 

تالي نلتمس والكفاءات المطلوبة في أعضاء اللجنة للتمكین من انتقاء أحسن العروض، وبال

.أكثر حمایة لمبدأ العلانیة

الفرع الثاني

وتقییم العروضلجنة فتح الأظرفةإختصاصات

تظهر المهام الموكلة لهذه اللجنة من تسمیتها، وتتم خلال مرحلتین، لذا سیتم عرض 

)ثانیا(، ثم مرحلة تقییم العروض )أولا(مرحلة فتح الأظرفة 

:فتح الأظرفةجلسةاللجنة في إختصاصات –أولا 

:في هذه المرحلة بما یلي247-15تتمثل مهام اللجنة حسب المرسوم الرئاسي رقم 

.تثبیت صحة تسجیل العروض-

تعد قائمة المرشحین أو المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم -

.أو عروضهم مع توضیح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفیضات المحتملة

.قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرضتعد -

.توقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة التي لا تكون محل طلب استكمال-

تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي یوقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین -

.والذي یجب أن یتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة

رشحین أو المتعهدین عند الاقتضاء كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة تدعو الم-

إلى استكمال عروضهم التقنیة تحت طائلة رفض عروضهم بالوثائق الناقصة أو غیر الكاملة 

.أیام، ابتداءً من تاریخ فتح الأظرفة)10(المطلوبة في أجل أقصاه عشرة 

كل الوثائق الصادرة عن المتعهد ستكمال ومهما یكن من الأمر یستثنى من طلب الإ

.والمتعلقة بتقییم العروض

قتضاء في المحضر إعلان عدم جدوى تقترح على المصلحة المتعاقدة عند الإ-

.من هذا المرسوم40الإجراء حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

غیر المفتوحة إلى أصحابها من ترجع عن طریق المصلحة المتعاقدة الأظرفة-

.)1(المتعاملین الاقتصادیین عند الاقتضاء

.السالف الذكر، 2015سبتمبر سنة 16مؤرخ في ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 71راجع أحكام المادة -1
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المرحلة تقوم یتضح باستقراء نص المادة أن لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض في هذه

بمهام إداریة بحتة وذلك من الجانب الشكلي، إذ تعد قائمة المترشحین وقائمة الوثائق التي 

.من المهام الإداریةتضمنها كل عرض إلى غیر ذلك

من المرسوم الرئاسي رقم 70وفیما یخص كیفیة سیر مهام اللجنة فیتم حسب المادة 

یتم فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنیة والمالیة في «بنصها 15-247

المنصوص علیهما في المادة جلسة علنیة خلال نفس الجلسة في تاریخ وساعة فتح الأظرفة

من هذا المرسوم وتدعو المصلحة المتعاقدة كل المترشحین أو المتعهدین لحضور جلسة 66

فتح الأظرفة حسب الحالة في إعلان المنافسة أو عن طریق رسالة موجهة للمترشحین أو 

فصلة المتعهدین المعنیین في حالة الإجراءات المحددة، تفتح ملفات الترشیحات بصفة من

وفي حالة إجراء طلب العروض المحدود یتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة أو 

.العروض التقنیة النهائیة والعروض المالیة على مرحلتین

وفي حالة إجراء المسابقة یتم فتح الأظرفة المتعلقة بالعروض التقنیة والخدمات 

ح أظرفة الخدمات في جلسة علنیة، ولا مراحل ولا یتم فت)03(والعروض المالیة على ثلاث 

یم الخدمات من قبل لجنة تحكیم، مالیة للمسابقة إلا بعد نتیجة تقییتم فتح أظرفة العروض ال

.من هذا المرسوم48المادة كما هو منصوص علیه في 

ویتعین على المصلحة المتعاقدة أن تضع في مكان مؤمن وتحت مسؤولیتها الأظرفة 

.»المالیة إلى غایة فتحهاالمتعلقة بالعروض

یتضح من خلال استقراء نص المادة أنه في مرحلة فتح الأظرفة نلتمس تجسیدا فعلیا 

لمبدأ العلانیة من خلال الجلسات التي تقام بشكل علني وبحضور المتعهدین والمترشحین 

و للجلسة الذین تم استدعائهم من طرف المصلحة المتعاقدة عن طریق رسالة موجهة لهم أ

.)1(عن طریق الإعلان

.سالف الذكرال، 2015سبتمبر سنة 16، مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 48راجع أحكام المادة -1
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:تقییم العروضجلسةاللجنة في إختصاصات –ثانیا 

طبقا لأحكام تتجلى مهمة اللجنة بصورة دقیقة في تقییم هذه العروض وانتقاء أفضلها 

-15وبذلك تقوم اللجنة بالمهام الآتیة استنادا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم )1(دفتر الشروط

247.

الترشیحات والعروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا إقصاء -

لأحكام هذا المرسوم أو لموضوع الصفقة، وفي حالة الإجراءات التي لا تحتوي على مرحلة 

انتقاء أولي لا تفتح أظرفة العروض التقنیة والمالیة والخدمات المتعلقة بالترشیحات المقصاة

.إلا عند الاقتضاء

تحلیل العروض الباقي في مرحلتین، على أساس المعاییر والمنهجیة تعمل على-

المنصوص علیها في دفتر الشروط وتقدم في مرحلة أولى بالترتیب التقني للعروض مع 

إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنیا اللازمة المنصوص علیها في دفتر 

.الشروط

لمالیة للمتعهدین الذین تم تأهیلهم الأولي تقنیا وتقوم في مرحلة ثانیة بدراسة العروض ا

.مع مراعاة التخفیضات المحتملة في عروضهم

قتصادیة المتمثل في تقوم طبقا لدفتر الشروط بانتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الإ

  :العرض

الأقل ثمنا من بین العروض المالیة للمترشحین المختارین عندما یسمح موضوع –1

.إلى معیار السعر فقطي هذه الحالة یستند تقییم العروض، وفالصفقة بذلك

قل ثمنا من بین العروض المؤهلة تقنیا، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة وفي الأ – 2

.هذه الحالة یستند تقییم العروض على عدة معاییر من بینها معیار السعر

الذي تحصل على أعلى نقطة استنادا إلى ترجیح عدة معاییر من بینها معیار –3

.السعر، إذا كان الاختیار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات

في  لیندة معافة، صالح الدین لهویدي ، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر-1

، ص 2014القانون، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

15.
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تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول إذا ثبت أن بعض ممارسات -

و قد تتسبب في اختلال یشكّل تعسفا في وضعیة هیمنة على السوق أالمتعهد المعني 

.المنافسة في القطاع المعني، بأي طریقة كانت ویجب أن یبین هذا الحكم في دفتر الشروط

إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا أو كان سعر -

غیر عادي بالنسبة لمرجع الأسعار، واحد أو أكثر من عرضه المالي یبدو منخفضا بشكل 

طلب منه عن طریق المصلحة المتعاقدة كتابیا، التبریرات والتوضیحات التي تراها ملائمة ی

وبعد التحقق من التبریرات المقدمة، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض، 

إذا أقرت أن جواب المتعهد غیر مبرر من الناحیة الاقتصادیة وترفض المصلحة المتعاقدة 

.ر معللهذا العرض بمقر 

العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا مبالغ فیه بالنسبة إذا أقرت أن  -

لمرجع الأسعار، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض ویكون الرفض بمقرر 

معلل، وترد عند الاقتضاء عن طریق المصلحة المتعاقدة الأظرفة المالیة التي تتعلق 

وفي حالة طلب العروض .ة التي تم إقصاؤها إلى أصحابها دون فتحهابالعروض التقنی

قتصادیة، استنادا إلى ترجیح عدة لإالمحدود یتم انتقاء أحسن عرض من حیث المزایا ا

معاییر، وفي حالة إجراء المسابقة تقترح لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض على المصلحة 

تدرس عروضهم المالیة فیما بعد لانتقاء أحسن عرض المتعاقدة قائمة بالفائزین المعتمدین و 

.)1(من حیث المزایا الاقتصادیة استنادا إلى ترجیح عدة معاییر

یتضح مما سبق أن لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض تقوم بتقییم العروض في جانبها 

الشروط المالي في المرحلة الأولى ومن جانب تقني في المرحلة الثانیة، وذلك باتباع

والمعاییر المبنیة في دفتر الشروط بشكل واضح والتي تم الاطلاع علیها من قبل المتنافسین، 

.وهذا ما یجسد مبدأ العلانیة في مرحلة تقییم العروض

الفرع الثالث

حمایة للعلانیةالإعلان عن المنح المؤقتضرورة 

43في المادة 250-02أعتُمد مبدأ المنح المؤقت للصفقة في المرسوم الرئاسي رقم 

وتم التأكید 29/2بمقتضى المادة 236-10وتم تثبیت هذا الإجراء في المرسوم الرئاسي رقم 

.، السالف الذكر2015سبتمبر سنة 16، مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 72راجع أحكام المادة -1
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الطعن في القرارات الذي وسع من مجالات 247-15علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الإداریة المنفصلة، وذلك كله تكریسا لمبدأ الشفافیة في التعامل في مجال الصفقات 

لعمومیة، ومن بینها قرار المنح المؤقت، الذي یعتبر آلیة من آلیات تحقیق العلانیة من ا

طلاع لإ، وذلك من خلال نشر منح الصفقة ل)مالیا وتقنیا(خلال انتقاء المتعامل الأكثر قدرة 

أمام المنحعلیه من طرف باقي المتعهدین وتمكینهم إذا اقتضى الأمر الطعن في هذا 

لال بالتزام الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها خالجهات المختصة، لاسیما بسبب الإ

.)1(عملیة إبرام الصفقات العمومیة

، وتحدید طبیعته )أولا(ونظرا لأهمیة قرار المنح المؤقت یتعین الوقوف عند تعریفه 

).ثالثا(ثم بیان آثاره )ثانیا(القانونیة 

:قرار المنح المؤقتتعریف –أولا 

یعتبر المنح المؤقت إجراء إعلامیا بموجبه تخطر الإدارة المتعاقدة المتعهدین والجمهور 

باختیارها المؤقت وغیر النهائي لمتعاقد نظرا لحصوله على أعلى تنقیط فیما یخص العرض 

.المالي والتقني

ضمنا مجموعة وجب نشر الإعلان مت247-15وطبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

أو الشركة أو اصر كاسم ولقب الشخص العارض، أو اسم المؤسسة من البیانات والعن

المقاولة وموضوع الصفقة وسعرها وآجال التنفیذ وبصفة عامة كل المعلومات التي تبرر 

اختیار الإدارة للفائز المعلن عنه بدقة تفادیا لأي لبس حتى یمكن لباقي المتعهدین ممارسة 

.)2(لمنصوص علیها قانوناحقوقهم ا

:الطبیعة القانونیة لقرار المنح المؤقت–ثانیا 

.یعتبر قرار المنح المؤقت من القرارات الإداریة المنفصلة

یساهم القرار الإداري المنفصل في تكوین العقد الإداري ویستهدف إتمامه إلا أنه 

ینفصل عن العقد ویختلف عنه في طبیعته ویتحدد مفهوم القرار الإداري المنفصل انطلاقا 

المجلة ،"ره في إضفاء الشفافیة في منح الصفقات العمومیةجوانبه القانونیة ودو :المنح المؤقت"جلول هزیل ،-1

، 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 02، عدد المتوسطیة للقانون والاقتصاد

.01ص 

.05المرجع نفسه، ص -2



آليات حماية العلانية في مجال الصفقات العمومية                                :الفصل الثاني

45

وفاعلیة القرارات الإداریة في تكوین العملیة الإداریة المركبة، فإن كان من مدى جوهریة 

ریا وفعالا وشدید الارتباط بالعملیة الإداریة المركبة المتمثلة في الصفقة القرار الإداري جوه

صبح جزء لا یتجزأ عنها، وبالتالي فإنّه غیر قابل للانفصال عنها، أما إذا أالعمومیة فإنّه 

كان القرار الإداري غیر جوهري، بل مجرد عنصر مساعد لا یؤثر الطعن فیه في مجریات 

تبر قرارا إداریا منفصلا یقبل الطعن فیه بالإلغاء، وقد أخذ القضاء العملیة التعاقدیة، ویع

الإداري بهذا العنصر لتكییف القرار كقرار إداري منفصل، فاعتبر القرارات التمهیدیة والسابقة 

 هعلى إبرام العقود الإداریة، قرارات إداریة منفصلة یمكن الطعن فیها بالإلغاء، وعلیه فإنّ 

لمنح المؤقت للصفقة العمومیة من قبیل القرارات الإداریة المنفصلة یمكن اعتبار قرار ا

.)1(الممهدة لإبرام الصفقة العمومیة والتي یمكن الطعن فیها استقلالا عن العقد

:الآثار المترتبة عن قرار المنح المؤقت–ثالثا 

زیادة على حقوق الطعن  «على  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 82تنص المادة 

المؤقت یمكن للمتعهد الذي یحتج على المنحالمنصوص علیها في التشریع المعمول به، 

أو إلغاء الإجراء في إطار طلب العروض أو إجراء للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى 

10التراضي بعد الاستشارة أن یرفع هذا الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل 

ام، ابتداءً من تاریخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة أی

لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومیة في حدود 

أدناه، وإذا تزامن الیوم العاشر مع یوم 184، 173المبالغ القصوى المحددة في المواد 

.»دد التاریخ المحدد لرفع الطعن إلى یوم العمل المواليعطلة أو یوم راحة قانونیة یه

قد وسعت أنهامن أحكام المرسوم الرئاسي الجدید 82یظهر من استقراء نص المادة 

من مجالات الطعن في القرارات الإداریة المنفصلة في مجال الصفقات العمومیة لتشمل زیادة 

على الطعن في قرار المنح المؤقت إمكانیة الطعن في قرار إلغاء المنح المؤقت، وكذا قرار 

عدم الجدوى وقرار إلغاء الإجراء في إطار طلب العروض دون الإشارة إلى إمكانیة الطعن 

.ي قرار الإقصاءف

جزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي ال-1

.243–242، ص ص 1989الجامعیة، الجزائر، 
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هذا ما یبرز الأثر الناتج عن نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة العمومیة المتمثل في 

نشوء ممارسة حق الطعن لكل متعهد یرغب في ذلك، فالإدارة هنا لم تبرم الصفقة ولم توقع 

بعد، بل غایتها في الأمر أنها أعلنت بصفة مؤقتة عن الفائز في الصفقة وزودت كل متعهد 

عن طریق الإعلان بكل العناصر المتعلقة بالتقییم بغرض تمكینه من ممارسة حقه في 

.)1(الطعن

إذن هناك طریقتین للطعن في قرار المنح المؤقت وهما إما اللجوء إلى طرق الطعن 

المقررة في التشریع المعمول به، أو رفع الطعن أمام لجنة الصفقات العمومیة المختصة في 

  .لطعن الإداريإطار ما یعرف با

المطلب الثاني

الخارجیةالإداریة الرقابة 

تفرض الصفقات العمومیة وجود نظام رقابي فعال، فبالإضافة إلى الرقابة الداخلیة التي 

تمارسها لجنة فتح الأظرف وتقییم العروض الموجودة داخل المصلحة المتعاقدة، استحدث 

المتمثلة في رقابة اللجان الخارجیة المتخصصة المنصوص آلیات أخرى للرقابة المشرع 

المتعلق 247-15لى المرسوم الرئاسي رقم إعلیها في تنظیم الصفقات العمومیة، فبالرجوع 

بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، جعل المشرع لجان الرقابة الخارجیة 

المعروضة على هیئات الرقابة الخارجیة تتولى رقابة ملائمة ومشروعیة الصفقات العمومیة

للتشریع والتنظیم المعمول بهما، ومدى التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة 

، وتجدر الإشارة أن هیئات الرقابة الخارجیة تتضمن هیئتین تتمثل الأولى في لجان )2(نظامیة

للجنة القطاعیة للصفقات العمومیة ، وا)الفرع الأول(الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة 

).الفرع الثاني(

.15جلول هزیل ، المرجع السابق، ص -1

، 247-15سلیمان وادفل، سامیة مقبل، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي -2

في القانون، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد مذكرة لنیل شهادة الماستر

.16، ص 2016الرحمان میرة، بجایة، 



آليات حماية العلانية في مجال الصفقات العمومية                                :الفصل الثاني

47

الفرع الأول

رقابة لجان الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة

175إلى  171تتمثل لجان المصلحة المتعاقدة في تلك المنصوص علیها في المواد 

.247-15من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

بمقرر منح التأشیرة أو رفضها خلال أجل أقصاه تتوج الرقابة التي تمارسها هذه اللجان 

یوما ابتداءً من تاریخ إیداع الملف كاملا لدى كتابة هذه اللجنة، وبالتالي یجب )20(عشرین 

.كل لجنة والمهام الموكلة إلیها ةبیان تشكیل

:اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة –أولا 

ختصاص المناط بها وفقا الإتتشكّل هذه اللجنة من عدة أشخاص وذلك لتمارس 

.لإجراءات معینة

:تتشكّل اللجنة من–تشكیلة اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة–1

.الوزیر المعني أو ممثله رئیسا-

.ممثل المصلحة المتعاقدة-

.عن الوزیر المكلف بالمالیة لمصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة)2(ممثلین اثنین -

بناء، أشغال عمومیة، (ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة -

.عند الاقتضاء) ري

.ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة-

ویتم تحدید قائمة الهیاكل التي تسمح لها بإنشاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزیر 

.المعني

:اختصاصات اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة–2

بدراسة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 171تختص اللجنة الجهویة حسب المادة 

مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجیة الجهویة للإدارات 

:المركزیة في حدود المبالغ المالیة

  ).دج 1.000.000.000(ملیار دینار عن صفقات الأشغال التي یساوي أو یقل مبلغها -

صفقات اللوازم التي یساوي أو یقل مبلغها عن ثلاثمائة ملیون دینارا جزائریا -

  ).دج 300.000.000(
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صفقات الخدمات التي یساوي أو یقل مبلغها عن مائتي ملیون دینارا جزائریا -

  ).دج 200.000.000(

ن مائة ملیون دینارا جزائریا صفقات الدراسات التي یساوي أو یقل مبلغها ع-

  ).دج 100.000.000(

من المبلغ 10وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقات یتجاوز زیادة أو نقصانا بنسبة 

.الأصلي للصفقة

كما تقوم اللجنة بدراسة الطعون عن المنح المؤقت للصفقة، إذ یتم رفع الطعن أمام 

یخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة في أیام ابتداءً من تار 10اللجنة المختصة في أجل

النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات 

یوما ابتداءً من تاریخ 15العمومیة، وتأخذ لجنة الصفقات العمومیة المختصة قرارا في أجل 

ة ولصاحب الطعن، وفي أیام المذكورة، ویبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقد10انقضاء أجل 

حالة الطعن لا یمكن أن یعوض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة للدراسة إلا 

یوما من تاریخ نشر المنح المؤقت للصفقة وتتم دراسة الطعن خلال 30بعد انقضاء أجل 

.)1(اجتماع لجنة الصفقات المختصة

لجنة الصفقات للمؤسسة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة –ثانیا 

لأهمیة اللجنة كهیئة رقابیة خارجیة، ینبغي نظرا :الوطنیة ذات الطابع الإداري

)2(و بیان إختصاصاتها)1(الوقوف عند تشكیلتها 

تشكیلة لجنة الصفقات للمؤسسة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة –1

:تتكون من-عمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري ال

.ممثل عن السلطة الوطنیة رئیسا-

.المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله-

عند )بناء، أشغال عمومیة، ري(عن الوزیر المكلف بالمالیة )2(ممثلین اثنین -

.الاقتضاء

.ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة-

.سنة، السالف الذكر2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 171راجع أحكام المادة -1
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هیاكل غیر الممركزة للمؤسسات العمومیة الوطنیة المذكورة أعلاه ویتم تحدید قائمة ال

.بموجب قرار من الوزیر المعني

اختصاصات لجنة الصفقات للمؤسسة الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة –2

:العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

بدراسة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 172هذه اللجنة طبقا لنص المادة تختص

:دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بهذه المؤسسة في حدود المستویات التالیة

  ).دج 1.000.000.000(صفقة الأشغال التي یساوي أو یقل مبلغها عن ملیار دینار -

بلغها عن ثلاثمائة ملیون دینارا جزائریا صفقة اللوازم التي یساوي أو یقل م-

  ).دج 300.000.000(

صفقة الخدمات التي یساوي أو یقل مبلغها عن مائتي ملیون دینارا جزائریا -

  ).دج 200.000.000(

صفقة دراسات التي یساوي أو یقل مبلغها عن مائة ملیون دینارا جزائریا -

  ).دج 100.000.000(

من 10لصفقات یتجاوز زیادة أو نقصان بنسبة عشرة وكذا كل مشروع ملحق بهذه ا

.المبلغ الأصلي للصفقة

.)1(وتجدر الإشارة أنه لا یمكن لهذه اللجنة دراسة الطعون الناجمة عن المنح المؤقت

لأهمیة اللجنة كهیئة رقابیة خارجیة، نظرا :اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة–ثالثا 

.)2(و بیان إختصاصاتها)1(ینبغي الوقوف عند تشكیلتها 

:تتكون اللجنة من–تشكیلة اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة–1

.الوالي أو ممثله رئیسا-

.ممثل المصلحة المتعاقدة-

.ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي3-

مصلحة المیزانیة، مصلحة (عن الوزیر المكلف بالمالیة )2(اثنین ممثلین-

).المحاسبة

.19سلیمان وادفل، سامیة مقبل، المرجع السابق، ص -1
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بناء، أشغال (المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة حسب موضوع الصفقة مدیر -

.عند الاقتضاء)عمومیة، ري

.بالولایةالتجارةمدیر -

:العمومیةلصفقاتل الولائیةلجنةالاختصاصات –2

الولائیة للصفقات العمومیة في مجال الرقابة بدراسة مشاریع دفاتر جنة تختص الل

التي تبرمها الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة الصفقات والملاحق الخاصة الشروط و 

في حدود 172والمصالح الخارجیة للإدارات الممركزة غیر تلك المذكورة في المادة 

:المستویات التالیة

  ).دج 1.000.000.000(صفقة الأشغال التي یساوي أو یقل مبلغها عن ملیار دینار -

صفقة اللوازم التي یساوي أو یقل مبلغها عن ثلاثمائة ملیون دینارا جزائریا -

  ).دج 300.000.000(

صفقة الخدمات التي یساوي أو یقل مبلغها عن مائتي ملیون دینارا جزائریا -

  ).دج 200.000.000(

دراسات التي یساوي أو یقل مبلغها عن مائة ملیون دینارا جزائریا الصفقة -

  ).دج 100.000.000(

من )10(بالمائةیتجاوز زیادة أو نقصان بنسبة عشرةة وكل مشروع ملحق بالصفق

.المبلغ الأصلي للصفقة

ة التي ة المحلییومراقبة دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العموم

بالنسبة لصفقات ) دج 200.000.000(یساوي مبلغها أو یفوق مائتي ملیون دینار جزائریا 

بالنسبة لصفقات الخدمات، ) دج 50.000.000(الأشغال أو اللوازم، وخمسین ملیون دینارا 

بالنسبة لصفقات الدراسات والملاحق التي تبرمها ) دج 20.000.000(وعشرین ملیون دینارا 

من 139في المادة المؤسسات العمومیة المحلیة، ضمن حدود المستویات المحددة البلدیة و 

هذا المرسوم، وتختص أیضا بدراسة الطعون الناتجة عن إعلان المنح المؤقت، أما 

.بخصوص مقرر الطعون فهو نفسه المیعاد المقرر للطعن أمام اللجنة الجهویة

لأهمیة اللجنة كهیئة رقابیة خارجیة، نظرا :اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة–رابعا 

.)2(و بیان إختصاصاتها)1(ینبغي الوقوف عند تشكیلتها 
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:تتكون اللجنة من–تشكیلة اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة –1

.رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئیسا-

.ممثل عن المصلحة المتعاقدة-

.المجلس الشعبي الولائيیمثلان عن)2(منتخبین اثنین -

مصلحة المیزانیة، مصلحة (عن الوزیر المكلف بالمالیة )2(ممثلین اثنین -

).المحاسبة

بناء، (ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة حسب موضوع الصفقة -

.عند الاقتضاء)أشغال عمومیة، ري

:اختصاصات اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة–2

بدراسة دفاتر 247-15من المرسوم رقم 174تختص اللجنة الولائیة طبقا لنص المادة 

المنصوص علیها حدود المستویات بالبلدیة، ضمنالشروط والصفقات والملاحق الخاصة 

:في هذا المرسوم بمعنى

عن مبلغها قل مراقبة الصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة التي ی

بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرین ملیون دینارا ) دج 200.000.000( اائتي ملیون دینار م

بالنسبة لصفقات الدراسات والملاحق التي تبرمها البلدیة والمؤسسات ) دج 20.000.000(

.من هذا المرسوم139العمومیة المحلیة، ضمن حدود المستویات المحددة في المادة 

.الطعن فهو نفسه المقرر للطعن أمام اللجنة الجهویة لرفعمقرر أما المیعاد ال

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز –خامسا 

لأهمیة اللجنة كهیئة نظرا :للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

.)2(و بیان إختصاصاتها)1(رقابیة خارجیة، ینبغي الوقوف عند تشكیلتها 

تشكیلة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز –1

:تتكون من-للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري 

.ممثل السلطة الوصیة رئیسا-

.المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله-

.ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقلیمیة المعنیة-
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مصلحة المیزانیة ومصلحة (عن الوزیر المكلف بالمالیة )2(ممثلین اثنین -

).المحاسبة

بناء، (ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة حسب موضوع الصفقة -

.)أشغال عمومیة، ري عند الاقتضاء

وفي حالة كان عدد المؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لقطاع واحد كبیران فإنّه یمكن 

أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني حسب الحالة تجمیعها في لجنة واحدة أو  للوالي

ة عضوا فیها أو المدیر العام للمؤسسات العمومیأكثر للصفقات العمومیة، ویكون المدیر 

.حسب الملف المبرمج

اختصاصات لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز -2

:میة الوطنیة ذات الطابع الإداريللمؤسسة العمو 

، بدراسة 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 175تختص هذه اللجنة طبقا للمادة 

مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة، ضمن حدود المستویات 

:التالیة

التي یقل دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة -

بالنسبة لصفقات الأشغال أو ) دج 200.000.000(جزائریا  امبلغها عن مائتي ملیون دینار 

بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرین ) دج 50.000.000(اللوازم، وخمسین ملیون دینارا 

.بالنسبة لصفقات الدراسات) دج 20.000.000(ملیون دینارا 

التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة، ضمن حدود المستویات الملاحق-

.من هذا المرسوم139المحددة في المادة 

دراسة الطعون الناتجة وتتولى على غرار الاختصاص المنوط بباقي لجان الصفقات 

.)1(للصفقةعن المنح المؤقت

الفرع الثاني

اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة

، تنشأ 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 190إلى  179إلیها المواد من أشارت

اللجنة القطاعیة لدى كل دائرة وزاریة، ونظرا للدور الهام الذي تلعبه كهیئة رقابیة خارجیة 

.22سلیمان وادفل، سامیة مقبل، المرجع السابق، ص -1
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، وتحدید )أولا(قبلیة للصفقات العمومیة لحمایة المال العام، تجدر الإشارة إلى تشكیلتها 

).ثانیا(اختصاصاتها 

:تشكیلة اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة –أولا 

:تتشكل هذه اللجنة من

.له رئیساممثالوزیر المعني أو -

.ممثل الوزیر المعني، نائب الرئیس-

.ممثل المصلحة المتعاقدة-

.عن القطاع المعني)2(ممثلان -

).المدیریة العامة للمحاسبةریة العامة للمیزانیة، یالمد(ممثلان عن وزیر المالیة -

.ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة-

:اختصاصات اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة-ثانیا 

السالف 247-15 رقم تتمثل صلاحیات اللجنة القطاعیة حسب المرسوم الرئاسي

:الذكر فیما یأتي

.تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة-

التابعة لها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام مساعدة المصالح المتعاقدة -

.تراتیبها

.المساهمة في تحسین ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة-

دراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تندرج ضمن اختصاصها -

، المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة التابعة 82ادة وكذا الطعون المنصوص علیها في الم

.للقطاع المعني

.صحة إبرام الصفقات العمومیةتقترح أي تدبیر من شأنه تحسین ظروف مراقبة -

تقترح النظام الداخلي النموذجي الذي یحكم عمل لجان الصفقات كما تختص -

:بدراسة

دفتر الشروط أو الصفقة أشغال یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة -

وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى ) دج 100.000.000(ملیار دینار 

.من هذا المرسوم139المبین في المادة 
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قة و الصفقة أشغال یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفأدفتر الشروط -

وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود ) دج 300.000.000(ثلاثمائة ملیون دینار 

.من هذا المرسوم139المستوى المبین في المادة 

200أو الصفقة تقدیر الإداري للحاجات مبلغ الدفتر شروط أو صفقة خدمات یفوق -

.ملیون دینار وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة

وط أو صفقة الدراسات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة دفتر الشر -

  ). دج 100.000.000(ملیون دینار 100

دفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم للإدارة المركزیة یفوق مبلغ التقدیر الإداري -

.ملحق بهذه الصفقةوكذا كل مشروع ا،ملیون دینار 12للحاجات أو الصفقة 

ر وط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة المركزیة یفوق مبلغ التقدیدفتر الشر -

دینار، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، كما ملیون6الإداري للحاجات أو الصفقة 

تختص اللجنة القطاعیة للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر عندما تتصرف الدائرة 

.الوزاریة المعنیة وذلك في إطار صلاحیاتها ولحساب دائرة وزاریة أخرى

تتوج بمقرر منح وتجدر الإشارة أن الرقابة التي تمارسها اللجنة القطاعیة للصفقات 

من تاریخ إیداع الملف كاملا لدى ، ابتداءً )یوما45(التأشیرة في أجل أقصاه خمسة وأربعون 

.)1(من هذا المرسوم82كتابة اللجنة، وكما یسیر أجل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة 

لداخلیة أن المشرع الجزائري إلى جانب الرقابة اخلال المواد المذكورة سابقامن یتبین 

الضیقة والمحدودة الصلاحیات، خصص رقابة خارجیة وهي رقابة إداریة أكثر فعالیة 

ونجاعة، تتدرج مع حجم الصفقات العمومیة، ترمي إلى التحقق من مدى التزام المصلحة 

المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة للتأكد من مطابقة الصفقات للتشریع والتنظیم المعمول 

.بهما

ا فإن من أهم المسائل التي تحرص هذه اللجان على توافرها مدى التزام المصالح لذ

العمومیة أهمها العلانیة عن طریق الإشهار والإعلان، المتعاقدة بمبادئ إبرام الصفقات 

   .لخا ...لساتجعلانیة ال

.فإذن الرقابة الخارجیة تعتبر آلیة لحمایة العلانیة في مجال الصفقات العمومیة

.،  السالف الذكر2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 18راجع أحكام المادة -1
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وتجدر الإشارة أنه تتوج الرقابة الخارجیة التي تمارسها لجان الصفقات العمومیة على 

في حالة رفض اللجان التأشیرة یمكن ، ولكنیاتها بمقرر منح أو رفض التأشیرةمختلف مستو 

على تقریر من المصلحة معللا بناءً لرئیس المصلحة المتعاقدة تجاوز مقرر التأشیرة بمقرر

إذن  247-15من المرسوم الرئاسي رقم 202، 201، 200ك، حسب المواد المتعاقدة وذل

ل، ما الفائدة من تكریس المشرع للرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة إذ ءیمكن أن نتسا

!؟لم یتم احترام وتجاوز مقرراتها

خر آلأوجه الرقابة الإداریة تضمن تنظیم الصفقات العمومیة وجه تعزیزا واستكمالا 

.لرقابة الإداریة ویتمثل في الرقابة الوصائیةل

تمارس الإدارة الوصیة على الجهات الإداریة اللامركزیة، التي في الأصل تتمتع 

لیست تامة بل تبقى تحت إشراف باستقلالیة في تسییر شؤونها الداخلیة، لكن هذه الاستقلالیة 

.ة المركزیة التي تخضع لها مباشرةووصایة الإدار 

إن الرقابة الوصائیة التي تمارسها السلطات الإداریة للدولة هي بمثابة رقابة مشروعیة 

لأعمال وتصرفات جهات إدارة إقلیمیة بغیة الحفاظ على المصلحة العامة وتحقیق مبدأ 

رقابة المطابقة المشروعیة، على أعمال ونشاطات وممارسات هذه الجهات الإداریة بمثابة 

.بصفة عامة

لوصایة الإداریة بأنها مجموعة من سلطات التي یقرها القانون لسلطة علیا، یقصد با

على أشخاص الهیئات اللامركزیة وأعمالهم وذلك بغرض حمایة المصلحة العامة وسلطة 

الوصایة محددة ومضبوطة بالقانون، فلا یمكن ممارستها إلى وفق الأشكال التي یحددها 

من ممارستها ضمان شرعیة وملائمة قرارات السلطات إلا بنص والغایةالقانون، فلا وصایة 

في إطار المنظومة القانونیة إلا بمادة واحدة رغم أهمیة هذه الرقابة فلم تحظَ ،)1(اللامركزیة

الذي جعل منها رقابة وملائمة ،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 164فقط هي المادة 

  : القطاعولبرنامج وأولویات الصفقة العمومیة لأهداف الفعالیة والاقتصادیة

تخصص في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الوطنیة فرقان، رقابة الصفقات العمومیة  الزهرة فاطمة-1

.47، ص 2007یوسف بن خدة، الجزائر، بنالدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
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، فإن الوالي هو من یختص برقابة الشرعیة 10-11وبالعودة إلى قانون البلدیة رقم 

.)1(لمداولات المجالس الشعبیة البلدیة وذلك من أجل التأكد من مطابقتها للقانون

یقوم ورقابة الشرعیة أو المشروعیة تخص أیضا مداولات المجالس الشعبیة الولائیة التي 

.)2(07-12بها وزیر الداخلیة لغرض مطابقتها للقانون وهو ما أكده قانون الولایة رقم 

وذلك  ،وعلى ذلك تلتزم البلدیة على سبیل المثال بإرسال الملف الكامل للصفقة للوالي

من محضر المصادقة على دفتر الشروط والإعلان عن طلب العروض إلى غایة بتداءً ا

وكذلك المداولة الخاصة بهذه الصفقة والتي ،من هیئة الرقابة الخارجیةحة و التأشیرة الممن

تتضمن مختلف المراحل التي مرت بها الصفقة والمؤسسة الحائزة على المشروع ومبلغ 

وإذا منح المشروع للعارض الذي قدم أحسن أو الصفقةالولایة من وجود الصفقة وتتأكد أیضا 

.)4(ابتداء من تاریخ إرسالها للمصادقة علیهایوما)30(وللوالي مهلة ثلاثین ،)3(أقل عرض

:ینتج عن الرقابة الوصائیة أحد الحالات التالیة

المصادقة على الصفقة وبالتالیة ترجع المداولة إلى البلدیة مصادق علیها من قبل -

المتعاقدة أن تمنح أمر الوالي ویتم تعلیقها في مقر البلدیة على إثرها یمكن للمصلحة

بانطلاق الأشغال للمؤسسة التي تحصلت على الصفقة، وتبدأ احتساب آجال الإنجاز من 

.تاریخ إصدار الأمر من طرف المصلحة المتعاقدة

لملف الصفقة على حتواء هذه المداولة خطاء القابلة للتصحیح، في حالة اتقویم الأ-

بعض الأخطاء التي یمكن تداركها، مثل الأخطاء المادیة، كونها لا تؤثر على مضمون 

.بل تطلب الولایة من البلدیة تصحیحهالمداولة الصفقة، وفي هذه الحالة لا یتم إبطال 

عدد ، یتعلق بالبلدیة، ج ر ج ج، 2011ة یونیو سن22، مؤرخ في 10-11من القانون رقم 58راجع أحكام المادة -1

.2011یولیو سنة 03، صادرة بتاریخ 37

عدد  ،، یتعلق بالولایة، ج ر ج ج2012فبرایر سنة 21،  مؤرخ في 07-12من القانون رقم 55راجع أحكام المادة -2

.2012فبرایر سنة 29، صادرة  بتاریخ 12

مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات العمومیة و الوقایة من الفساد سفیان موري، -3

كلیة الحقوق والعلوم فحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، و مكا

.44، ص 2012، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاسیة

مجلة الاجتهاد ، "الرقابة الإداریة على مداولات المجالس البلدیة في التشریعین الجزائري والتونسي"عمار بوضیاف، -4

.20، ص 2010، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 06، عدد القضائي
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في هذه الحالة تبطل المداولة نتیجة وجود مخالفة فیها، إما في ،إبطال المداولة-

عاقدیة أو في إجراءات إبرام الصفقة، ویقرر الوالي إبطال المداولة بقرار معلل، وإذا ق التالوثائ

.)1(المداولة نافذة بحكم القانون تیوم، عد)30(لم یصدر الوالي قراره في أجل ثلاثین 

رقابة الوصائیة یمكن أن تمارس عند الانتهاء من تنفیذ الوتجدر الإشارة في الأخیر أن 

د التسلیم النهائي للمشروع، إذ تعد المصلحة المتعاقدة تقریرا عن ظروف إنجازه الصفقة بع

ویرسل هذا التقریر حسب نوعیة الصفقة ،المسطر أصلاوكلفته الإجمالیة مقارنة بالهدف 

الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الموالي أو رئیس المجلس الشعبي الملتزم بها، إلى مسؤول

البلدي وكذلك إلى هیئة الرقابة الخارجیة، كما ترسل نسخة من التقریر إلى سلطة ضبط 

.)2(الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

مبدأ الشفافیة فیه في رقابة الوصائیة، یتجلى في تكریس الإن الهدف من تفعیل آلیات 

تنظیم الصفقات العمومیة أولا، ومبدأ المساواة في اختیار المتعامل المتعاقد ثانیا، وضمان 

منافسته مشروعة ثالثا، مما یبعد الصفقات العمومیة عن أي شبهة من مظاهر الفساد 

.الإداري، وبالتالي  یتجسد مبدأ الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة

.48مرجع السابق، ص الفاطمة الزهرة فرقان، -1

.15سلیمان وادفل، سامیة مقبل، المرجع السابق، ص -2
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الثانيالمبحث

تدخل القضاء لحمایة العلانیة في مجال الصفقات العمومیة

تعد الصفقات العمومیة وسیلة أساسیة لتجسید البرامج التنمویة وتحقیق المشاریع 

.المختلفة للدولة، من جهة أخرى تعد أبرز مجال لتفشي الفساد بمختلف صوره

الفساد الإداري والمالي، خاصة في المؤسسات العمومیة، أدى إنّ استفحال ظاهرة 

قتصاد الهدف منها حمایة المال العام والإقانونیةبالمشرع الجزائري إلى وضع منظومة

الوطني في مجال الصفقات العمومیة، خاصة ما تعلق باحترام إجراءات ومبادئ إبرام 

.الصفقات العمومیة أهمها العلانیة

ستثنائیة في مجال الصفقات ستعجال بإجراءاته الإتدخل قضاء الإتبرز هنا أهمیة

).المطلب الأول(العمومیة المنتهكة قواعدها، قد تصل إلى المساس بأصل الحق 

القضاء الإداري لا یشمل قضاء الاستعجال فحسب، فقد تتعلق المنازعة بأحد تدخل

).المطلب الثاني(القرارات الإداریة المنفصلة التي تستوجب تدخل قضاء الإلغاء 

المطلب الأول

في مجال الصفقات العمومیةستعجال ما قبل التعاقديقضاء الإ دور

رقابة القضائیة في مجال منازعات ستعجالي من أهم آلیات الیعتبر القضاء الإ

ستعجال التي كرسها المشرع الجزائري الصفقات العمومیة، وذلك بإمكانیة رفع دعوى الإ

.بنصوص وأحكام خاصة ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

، )الفرع الأول(في مجال الصفقات العمومیة ستعجاللذا ینبغي الوقوف عند مفهوم الإ

ستعجالي في هذا ومختلف صلاحیات القاضي الإ)الفرع الثاني(وبیان شروطه الخاصة 

).الفرع الثالث(المجال 
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الفرع الأول

ستعجالیة ما قبل التعاقدالدعوى الإحمایة العلانیة عن طریق 

التي یجد فیها المتعامل المتعاقد تنطوي الصفقات العمومیة على العدید من الحالات 

.)1(ستعجالنفسه في حاجة ماسة إلى حمایة وقتیة وسریعة تضمنها رقابة قاضي الإ

ستعجال قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومیة والعقود الإداریة من المسائل یعد الإ

جویلیة 25الصادر في 09-08التي قننها المشرع الجزائري لأول مرة في القانون رقم 

2008)2(.

قبل ستعجالرغم أن هذه الخطوة جاءت متأخرة مقارنة بنظیره الفرنسي الذي كرس الإ

، إلاّ أنه یعد اتجاها محمودا یؤكد إرادة المشرع الجزائري في تطویر 1992منذ سنة  يالتعاقد

ذه المنظومة القانونیة، ومواكبة التطورات الحاصلة في مجال الصفقات العمومیة، إذ تعد ه

الأخیرة الأداة القانونیة والاقتصادیة الأكثر فعالیة لتنفیذ مخططات التنمیة المحلیة 

.)3(والوطنیة

ستعجالي قبل التعاقد في هذه الفترة، هناك عدة أسباب جعلت المشرع الجزائري یقنن الإ

:والتي یمكن إدراجها كالتالي

العمومیة في الجزائر، إذ أصبحت تنامي الأهمیة القانونیة والاقتصادیة للصفقة -

.الخزینة العمومیة بوابة رئیسیة لتمویل الصفقات العمومیة

نتهاكات الخطیرة لقواعد العلانیة والمنافسة التي یفرضها تنظیم الصفقات الإ -

.العمومیة

سمیة شریف، رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -1

، ص 2016تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

92.

عدد  ، تضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ج ج، ی2008فبرایر سنة 25،  مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.2008أبریل سنة 23، صادرة بتاریخ 21

المجلة ، "رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري"سلوى بزاحي، -3

والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق 1، العدد 5، المجلد الأكادیمیة للبحث القانوني

.29، ص 2012
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رغبة المشرع في تأمین أكبر قدر ممكن من شفافیة المنافسة عند إبرام الصفقات -

.العمومیة

تأثر المشرع الجزائري بنظیره الفرنسي الذي حقق تطورا كبیرا في حمایة مبادئ -

.)1(المساواة، العلانیة والمنافسة أثناء إبرام الصفقات العمومیة

بنصوص صریحة في قانون في الصفقات العمومیة خص المشرع الجزائري الاستعجال

یجوز إخطار المحكمة  «لى التي تنص ع946الإجراءات المدنیة والإداریة في المادة 

أو المنافسة، التي تخضع لها داریة بعریضة وذلك في حال الإخلال بالالتزامات الإشهار لإا

.عملیات إبرام العقود والصفقات العمومیة

یتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد یتضرر من هذا 

مستوى الولایة إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة الإخلال وكذلك لممثل الدولة على 

.)2(»...إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد

ستعجال في یلمّح المشرع الجزائري من خلال نص المادة إلى وجود نوعین من الإ

ام الصفقات العمومیة، والنوع مجال الصفقات العمومیة یتمثلان في؛ الاستعجال قبل إبر 

.الثاني أثناء إبرام العقد

ستعجالیة قبل التعاقد كتقنیة قضائیة، ترفع قبل إبرام كرّس المشرع الجزائري الدعوى الإ

الصفقة العمومیة، قصد حمایة مبادئ العلانیة والشفافیة، أي في حالة خرق قواعد المنافسة 

.والإشهار المتعلقة بالعلانیة

ى الإخلال بهذه الالتزامات إمكانیة إثارة الدعوى الاستعجالیة في حالة عدم یترتب عل

تضمین الإعلان لمختلف البیانات الجوهریة التي یفرضها القانون، إضافة إلى ذلك عدم 

ك المتعلقة بالإعلانات في لدى الجهات الرسمیة المحددة قانونا، كذلمراعاة نشر الإعلانات 

، وكذلك إذا تعلق الأمر بتجاوز المدة المحددة بموجب القانون من الوطنیة الیومیةالجرائد

.)3(أجل استلام العروض أو قبول الإدارة العروض المالیة والتقنیة

.33سلوى بزاحي، المرجع السابق، ص -1

.، السالف الذكر2008فبرایر سنة 25،  مؤرخ في 09-08قانون رقم -2

.131بوخالفة عیاد ، المرجع السابق، ص -3
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الفرع الثاني

ستعجال في مجال الصفقات العمومیةشروط الإ

في مجال الصفقات العمومیة توافر مجموعة من ستعجالیةیجب لرفع الدعوى الإ

، وشروطا خاصة تنفرد )أولا(الشروط العامة التي یتطلبها القانون في الدعوى الاستعجالیة 

).ثانیا(بها الدعوى الاستعجالیة في مجال الصفقات العمومیة 

:الشروط العامة –أولا 

الاستعجال، وعدم المساس تتمثل الشروط العامة المتعلقة بالدعاوى الاستعجالیة في

.بأصل الحق، وشرط الجدیة

:وجود الاستعجال–1

ستعجال رغم أنه یعتبر شرطا جوهریا لرفع الدعوى لإللم یورد المشرع الجزائري تعریفا 

السالف ذكره، 09-08من القانون رقم 925، 924، 921، 919في المواد ستعجالیةالإ

وذلك راجع إلى صعوبة وضع تعریف موحد وشامل لفكرة الاستعجال التي تتداخل مع العدید 

.)1(من المصطلحات المشابهة كالضرورة والسرعة والخطر الوشیك

د مفهوم الاستعجال یتضح أن المشرع الجزائري ترك المجال للاجتهاد القضائي لیحد

تعد أیة محاولة لتعریف حالة الاستعجال أو صیاغة قائمة حصریة لها قد یؤدي .حالة بحالة

ب لمعایشة الواقع أكثر من المشرع الذي لن یستطیع مهما إلى تقیید القاضي الذي یعتبر أقر 

.)2(ستعجالتنبأ أن یحصر جمیع حالات الإ

ستعجال من ظاهر یملك القاضي الفاصل في الدعوى سلطة تقدیر مدى وجود حالة الإ

الأوراق، ومن طبیعة الحق ذاته ومن الظروف المحیطة بالدعوى، ففي حالة الدعوى 

لمدعي، یخشى لالاستعجالیة قبل التعاقدیة یتعین على القاضي الإداري التأكد من وجود حق 

.)3(في تنفیذهاإن تم إبرام الصفقة وبدءضیاعه

.34سلوى بزاحي، المرجع السابق، ص -1

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة 09-08القضاء الإستعجالي الإداري وفقا للقانون ریمة مقیمى،-2

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

.8، ص 2013مهیدي، أم البواقي، 

.34السابق، ص سلوى بزاحي، المرجع -3
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:عدم المساس بأصل الحق–2

یعتبر مبدأ عدم المساس بالحق من المبادئ الأساسیة التي یجب أن ترتكز علیها كل 

أوامر القاضي الاستعجالي، یجب على هذا الأخیر عدم الابتعادعنه مهما كان الاستعجال 

فصل في أصل النزاع ومهما ترتب عن امتناعه ضررا بالأطراف فهو ملزم بترك النظر وال

.)1(لمحكمة الموضوع

كما أنه شرط عام في جمیع الدعاوى الاستعجالیة بما فیها دعوى وقف التنفیذ وأشارت 

.)2(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة918/2إلیه المادة 

:شرط الجدیة–3

:فیما یخص شرط الجدیة فهو یرتبط بوجود مسألتین

تتمثل في وجود تكریس قانوني للحق المراد حمایته، فإن كان المتعهد –المسألة الأولى 

في الصفقة یطلب حمایة حقه في المساواة مع باقي المشاركین وفي دخول المنافسة، في 

دعواه الاستعجالیة حین أنه یقع ضمن حالات الإقصاء من المشاركة، فإنّه لا محل من رفع

.طلبه غیر مؤسس قانونا لأن

فیجب أن یتبین القاضي من خلال الوقائع ما من شأنه أن یعطي –ألة الثانیة أما المس

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 924لوجود هذا الحق، وهو ما تؤكده المادة  لآاحتما

عندما لا یتوفر الاستعجال في الطلب أو یكون غیر مؤسس، یرفض قاضي الاستعجال «

القاضي التأكد من احتمال وجود مساس أو إخلال ، فعلى»هذا الطلب بأمر مسبب

.)3(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة946بالتزامات الإشهار أو المنافسة طبقا للمادة 

محمد الهادي سفیر، القضاء الإستعجالي الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة -1

الطاهر مولاي، .الماستر في القانون، تخصص إدارة الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة د

.28، ص 2016سعیدة، 

یأمر قاضي «:، السالف الذكر215سنة 247-15، مؤرخ في 09-08من القانون رقم 918ة تنص الماد-2

.»الاستعجال بالتدابیر المؤقتة لا ینظر في أصل الحق، ویفصل في أقرب الآجال

.35سلوى بزاحي، المرجع السابق، ص -3
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:ستعجال في مجال الصفقات العمومیةالشروط الخاصة بدعوى الإ–ثانیا 

في مجال الصفقات العمومیة تتمثل في ستعجالبالنسبة للشروط الخاصة بدعوى الإأما 

صفة المدعي ووجود إخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة مع ضرورة احترام الأجل القانوني 

  .لرفع الدعوى

:صفة المدعي والمصلحة–1

، تتحرك سلطته بموجب دعوى، یقوم برفعها لا یتدخل قاضي الاستعجال من تلقاء نفسه

الصفة والمصلحة، یتمثلون في كل شخص له مصلحة في إبرام الأشخاص الذین تتوفر فیهم 

.العقد والذي قد یتضرر من الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة

أخذ الصفة في هذه الدعوى مفهوما أوسع وأشمل من شرط الصفة الذي نعرفه في ت

.)1(القواعد العامة، فهي تكتسب إما بحكم المصلحة أو بحكم القانون

:اكتساب صفة المدعي بحكم المصلحة –أ 

وهو الأصل، حیث تقبل الدعوى المستعجلة قبل التعاقدیة من المدعي الذي له مصلحة 

في إبرام الصفة العمومیة، أي من المترشح الذي أصابه ضرر من الإخلال بالتزامات 

.الإشهار والمنافسة التي تخضع لها عملیة الإبرام

:القانوناكتساب صفة المدعي بحكم –ب 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في فقرتها 946منح المشرع في نص المادة 

الثانیة هذه المكانة للوالي باعتباره ممثلا للدولة على مستوى الولایة، وذلك إذا أبرم العقد أو 

.)2(سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة

بعائق قانوني یتمثل بغیاب الأطر القانونیة التي في هذه الحالة، یصطدم الوالي

بموجبها یتسنى للوالي العلم بالمخالفات القانونیة المرتكبة بخصوص التزامات الإشهار 

هذه السلطة نظریة صعبة التفعیل في والمنافسة في الصفقات المحلیة، ومن ثم تبدو مثل 

.الواقع العملي

.36سلوى بزاحي، المرجع السابق، ص -1

، "قضاء الاستعجال ما قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومیة في الجزائر"، بشیر الشریف شمس، عمار رزیق-2

، 2017، 1باتنة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة11، عدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة

.631–630ص 
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:والمنافسةخلال بالتزامات الإشهار الإ – 2

الإجراءات المدنیة الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة، جاءت في نصوص قانون 

المؤرخ في 01-06والإداریة في مجال الصفقات العمومیة لتؤكد ما نص علیه قانون رقم 

.)1(المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فیفري 20

:مایليیعد إنتهاكا لقواعد العلانیة و المنافسة 

:خرق قواعد الإعلان عن الصفقة العمومیة –أ 

یعد الإشهار الصحفي للإعلان على الصفقة إجراءً جوهریا، وهو ما یضمن مبدأ 

.العلانیة وحریة المنافسة

من قبیل انتهاك قواعد الإعلان عدم قیام الإدارة بالإعلان عن الصفقة مطلقا،  دیعكما 

حد أأو قیامها بإعلان معیب، كأن یحتوي الإعلان على معلومات غیر كافیة أو تنقصه 

قانون تنظیم الصفقات العمومیة، في حین أن من 62البیانات المنصوص علیها في المادة 

فقات العمومیة تشترط النشر على الأقل في جریدتین یومیتین من قانون تنظیم الص65المادة 

.موزعتین على المستوى الوطني باللغتین العربیة والأجنبیة

المساس بالمساواة بین المترشحین في إعلامهم ،ویعتبر كذلك خرقا لقواعد الإعلان

.)2(بخصائص العقد وآجال الإعلام

:الإخلال بالتزامات المنافسة –ب 

:انتهاكا من الإدارة لقواعد المنافسة ما یليیعتبر 

المبالغة في المعاییر التقنیة المعلن عنها بغرض تفضیل أحد المترشحین على -

.حساب البقیة

حرمان أو إقصاء أحد المترشحین دون سند قانوني أي في غیر الحالات المحددة -

.قانونا بغرض محاباة مرشحین آخرین

من 78ر المتعامل المتعاقد المنصوص علیها في المادة الإخلال بمعاییر اختیا-

.تنظیم الصفقات العمومیة

في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام مبروكة بو قصة، الإستعجال-1

.36–32، ص ص 2015للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.37سلوى بزاحي، المرجع السابق، ص -2
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.اختیار الإدارة لأسلوب غیر مناسب عند إبرام الصفقة العمومیة-

من 49كأن تلجأ إلى التراضي البسیط في غیر الحالات المنصوص علیها في المادة 

.)1(تنظیم الصفقات العمومیة

:الأجل القانوني–3

الأجل القانوني لرفع الدعوى الاستعجالیة فلم یحدد المشرع الجزائري، شأنه یما یخصف

من قانون 946شأن المشرع الفرنسي، أجلا أو مدة زمنیة لرفع الدعوى، إلا أن المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة نصت في فقرتها الثانیة أن یتم الإخطار إذا أبرم العقد أو سیبرم، 

.قرتها الثالثة بأنه یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقدوتضیف في ف

ستعجالیة قبل التعاقدیة هي ولعل أهم إشكالیة یطرحها الإطار الزمني للدعوى الإ

هذه الدعوى، من حیث أنها تهدف إلى التناقض الصریح بین الطابع الوقائي الذي تتسم به

.إصلاح المخالفات قبل إبرام العقد وإمكانیة رفعها بعد إبرام العقد

فالمنطق الوقائي یفرض بأن ترفع الدعوى قبل إبرام العقد، إذ یمارس القاضي 

سلطته، فیوجه أمرا للمتسبب للامتثال لالتزاماته، أو یأمر تأجیل إمضاء العقد  يستعجالالإ

، أمّا إن أبرم العقد فما محل هذه الدعوى وما الفائدة من 946من المادة 6و 4للفقرتین طبقا

.)2(وجودها

الفرع الثالث

نیةعلا إستثنائیة حمایة للتمكین القاضي الاستعجالي سلطات 

ستثنائیة خاصة إمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سلطات 946تمنح المادة 

، ووقف إبرام الصفقة )ثانیا(، فرض الغرامة التهدیدیة )أولا(للإدارة  تتمثل في توجیه أوامر

).ثالثا(

:سلطة القاضي في توجیه أوامر للإدارة –أولا 

المستقر علیه في فرنسا أن القاضي لا یأمر الإدارة، إن القاضي یحكم ولا یدیر، من

وهذا ما أكده مجلس .وذلك تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات القضائیة والهیئات الإداریة

إذا كان یناط بالقاضي أن یبین الحقوق والالتزامات «الدولة الفرنسي في أحد قراراته بأنه 

.632عمار رزیق، بشیر الشریف شمس، المرجع السابق، ص -1

.39ى بزاحي، المرجع السابق، ص سلو -2
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داعین، وأن یقضي بالتعویض المستحق عما یلحق بهم من أضرار، فإنّه لا المتبادلة للمت

بتوجیه أوامر تنطوي على التهدید بجزاء مالي سواءً یسوغ له التدخل في إدارة المرافق العامة،

.)1(»إلى الإدارة أو إلى أولئك الذي یقومون على إدارة مرفق عام 

وهو الموقف الذي ظل علیه القاضي الإداري في الجزائر إلى غایة صدور قانون 

ستعجالي إمكانیة ، حیث منح للقاضي الإداري الإ09-08الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

توجیه أوامر للإدارة لتفي بالتزاماتها في مجالي العلانیة والمنافسة، كأن یأمر بنشر الإعلان 

ف الیومیة، أو بإعادة نشره مستوفیا لبیاناته الإلزامیة، أو یوجه لها أمرا عن الصفقة في الصح

بقبول مرشح محروم أو مستبعد من دخول الصفقة دون وجه حق، وهو ما یجعله یدخل في 

أصل الحق وینظر في جوهر الدعوى خلافا للقواعد العامة المعروفة في القضاء 

.)2(الدعوى بشبه الاستعجالیةالاستعجالي، وهو ما یدعونا إلى تسمیة هذه 

:سلطة القاضي في فرض غرامة تهدیدیة–ثانیا 

الغرامة التهدیدیة إجراء یهدف إلى ضمان تنفیذ الأحكام والأوامر القضائیة، وهي عقوبة 

مالیة تبعیة، تحدد بصفة عامة بمبلغ من المال عن كل یوم تأخیر، بهدف تجنب عدم تنفیذ 

من قانون 5فقرة  946وقد نصت المادة .لتأخیر في تنفیذهاأحكام القضاء الإداري أو ا

ویمكن لها أیضا الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ «الإجراءات المدنیة والإداریة على 

.»انقضاء الأجل المحدد

في ضمان تنفیذ الأحكام والأوامر القضائیة، إلا أنه تبرز ورغم أهمیة الغرامة التهدیدیة

سلبیاتها من جهتین تحد من فعالیتها، تتمثل الجهة الأولى في أنها سلطة جوازیة للقاضي، 

بمعنى له إمكانیة إعمالها أو إهمالها تبعا لسلطته التقدیریة، وكان الأحرى بالمشرع الجزائري 

لثانیة تتمثل في أن الغرامة التهدیدیة تقتطع من میزانیة أمّا الجهة ا.أن ینص على وجوبها

الشخص المعنوي ولیس من الذمة المالیة الخاصة لممثلها القانوني، وهو أمر قد یدفعه إلى 

.)3(الأمر القضائي، مما یؤدي إلى إرهاق الذمة المالیة للمصلحة المتعاقدةالتقاعس في تنفیذ 

.156مونیة جلیل، المرجع السابق، ص :نقلا عن-1

.157المرجع نفسه، ص -2

.636عمار رزیق، بشیر الشریف شمس، المرجع السابق، ص -3
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هناك من یعتبرها القانونیة،حول طبیعتها ساؤلاتأثار النص على الغرامة التهدیدیة ت

تعویضا عن الضرر، وهناك من یعتبرها وسیلة من وسائل التنفیذ الجبري، یترتب علیها 

إجبار الإدارة على تنفیذ أحكام القضاء وقد تبین أن الغرامة التهدیدیة لیس لها طابع 

لا یحرر المدین من تعویضي، بل هي عقوبة خاصة بدلیل أن تنفیذها والوفاء بها

.)1(التزاماته

:سلطة القاضي في تأجیل إمضاء الصفقة–ثالثا 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة للقاضي 946منحت الفقرة السادسة من المادة 

.یوما20سلطة الأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة الإجراءات ولمدة لا تتجاوز 

لتزاماتها، وهي سلطة إویعد هذا التأجیل بحد ذاته وسیلة ضغط على الإدارة لتفي ب

.)2(خطیرة تمثل عملیات العقد وتؤثر على سیر المرفق بانتظام

ستعجالي وهي تنظر في منازعات الصفقة العمومیة قد خول المشرع لجهة القضاء الإ

العمومیة إذا أخطرت لذلك، لمدة لا الناشئة عن مرحلة الإبرام، أن تأمر بتأجیل عقد الصفقة

ستعجالیة، في یوما وهي من الصلاحیات المتمیزة الممنوحة للجهة القضائیة الإ20تتجاوز 

هذه الحالة یعتبر هذا الأمر ذو طابع تحفظي ومؤقت لأنه یصدر قبل الفصل في موضوع 

.ت المنافسة والإشهاراتزامالدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة والمتعلقة بالإخلال بال

من قانون 946لقد راعى المشرع الجزائري من خلال الفقرة الأخیرة من المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة، التوازن بین المصلحتین العامة والخاصة لأنه إذا لم یتم تأجیل 

ات وربما یشرع في تنفیذها في الوقت الذي تسري فیه إجراء،إبرام الصفقة فإنها ستوقع

الدعوى أمام القضاء، وإلى أن یصدر الأمر فقد تترتب نتائج یصعب تداركها بما یلحق 

.الضرر بالمصلحة المتعاقدة وبمصلحة المدعي

یباشرهاالسلطة المخولة لقاضي الاستعجال القانوني هي سلطة وقائیة علما بأن 

القاضي بمجرد إخطاره بالدعوى ولا یحتاج فیها للتأكد من ثبوت المخالفة، وهذا ما أجازته 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إذ تجیز لقاضي الاستعجال 947و 946المادتین 

، عدد مجلة معارف، "فاعلیة الغرامة التهدیدیة كآلیة لإجبار الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة"عبد المالك بوضیاف، -1

.237، ص 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 16

.158مونیة جلیل، المرجع السابق، ص -2
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وعلى إثر إخطار من صاحب المصلحة الأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى غایة الانتهاء من 

.)1(یوما20ن لا تتجاوز المدة الإجراءات على أ

المطلب الثاني

علانیةللقضاء الإلغاء حمایة تدخل

تدخل القضاء الإداري لا یشمل قضاء الاستعجال، إذ یتدخل قضاء الإلغاء عن طریق 

عن الصفقة العمومیة، والتي نفصالدعوى الإلغاء بخصوص القرارات الإداریة القابلة للإ

.جاءت مخالفة لمبدأ العلانیة

هي دعوى قضائیة یحكم فیها القاضي بإبطال القرارات الإداریة غیر  الإلغاءدعوى 

المشروعة الصادرة عن المصلحة المتعاقدة المرفوعة من ذوي الشأن والمصلحة، وفق قواعد 

، راجع 09-08وإجراءات محددة قانونا، لاسیما في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

.)2(منه13أحكام المادة 

صل الفقه والقضاء الإداریین إلى وضع ما یسمى بنظریة القرارات الإداریة ولقد تو 

تتعدد القرارات .، التي تعتبر الأساس القانوني لرفع دعوى الإلغاء)الفرع الأول(المنفصلة 

الإداریة المنفصلة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة التي تعتبر مجال لتطبیق نظریة القرارات 

).الفرع الثاني(الإداریة المنفصلة

أعمال ، "الاستعجال القانوني آلیة لمواجهة تجاوزات الإدارة العامة في إبرام الصفقات العمومیة"ي، قعبد الوهاب شر -1

، كلیة الحقوق والعلوم ولي الثامن حول التوجهات الحدیثة للقضاء الإداري ودوره في إرساء دولة القانونالملتقى الد

.225–224، ص ص 2018مارس 07–06، ، یومي الوادي الشهید حمة لخضر،جامعة، السیاسیة، 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون، یثیر «:إذ تنص-2

.»القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعي علیه، كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذ ما اشترطه القانون 

.، السالف الذكر2008فبرایر سنة 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم 
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الفرع الأول

نظریة القرارات الإداریة المنفصلة كأساس لرفع دعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومیة

على أساسها ،ندماجكان القضاء الفرنسي حتى أوائل القرن الماضي یطبق نظریة الإ

.دة العملیة العقدیةكان یرفض فصل القرارات التي تساهم في تكوین العقد الإداري تمسكا بوح

وأمام عدم جدیة الأسباب التي كانت وراء عدم جواز الإلغاء في مجال العقود الإداریة 

عامة، وفي مجال الصفقات العمومیة بصفة خاصة، تراجع مجلس الدولة عن موقفه، وكان 

.لنظریة جدیدة هي نظریة القرارات الإداریة المنفصلةذلك بتبنیه 

، إذ طبق مفهوم القرارات الإداریة 11/12/1903النظریة بتاریخ تبنى القضاء هذه 

Martinلیتوسع نطاق الأخذ بهذه النظریة في قضیة ،قرار تمهیديلى أنهالمنفصلة ع

، واستقرت أحكام مجلس الدولة الفرنسي منذ ذلك التاریخ على قبول الطعن 1905بتاریخ 

حد المتعاقدین أو أري، سواء قدم الطعن من بالإلغاء في القرارات المنفصلة عن العقد الإدا

.)1(من الغیر

في منازعات الصفقات العمومیة مرتبط بالقرارات الإداریة مجال الطعن بالإلغاء 

المختصة عن العقد الإداري، ومعظم هذه القرارات ناشئة عن المرحلة التمهیدیة لأعداد 

.الصفقة وإبرامها

تعتبر القرارات الإداریة المنفصلة من القرارات الإداریة التي تساهم في تكوین العقد 

وتختلف عنه في طبیعته، الأمر الذي یجعل الإداري وتستهدف إتمامه، غیر أنه تنفصل 

ائزا، فهي قرارات تسبق إبرام الصفقة العمومیة نظرا لأنها تمهد لهذا جالطعن فیها بالإلغاء 

.)2(خل في نطاق الرابطة التعاقدیةالإبرام ولا تد

أسباب الطعن في القرار المنفصل عن العقد الإداري هي نفسها التي یقررها القانون 

للطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة والمتصلة في عیوب اللامشروعیة التي تشوب القرار 

ختصة وتتمثل في الإداریة المالإداري، والتي تعرضه للبطلان من طرف الجهات القضائیة 

.216نادیة تیاب، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص -1

.137مونیة جلیل، المرجع السابق، ص -2
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نحراف في استعمال ختصاص وعیب الشكل وعیب مخالفة القانون، وعیب الإعیب عدم الإ

.)1(السلطة وعیب السبب

 اتنفصال شرطین أساسیین لقبول دعوى إلغاء القرار تضمنت نظریة القرارات القابلة للإ

القرار المنفصل، في وجوب توجیه الدعوى ضد المنفصلة عن العقد، یتمثل الشرط الأول 

ولیس ضد العقد ذاته، في حین یتمثل الشرط الثاني في أن یكون القرار محل الدعوى مما 

.)2(یقبل الفصل عن العقد

إنّ لحكم الإلغاء للقرار الإداري المنفصل أثر محدود، یقتصر على القرار الذي صدر 

طالما لم یطلب أحد أطراف ل العقد المبني على هذا القرار قائما ومنتجا لآثاره ضبشأنه، فی

العقد إبطاله أمام قاضي العقد، وقد برر القضاء هذه القاعدة بفكرة الحفاظ على استقرار 

.)3(الأوضاع التعاقدیة

عملیة قانونیة تدخل في  نالقرارات الإداریة المنفصلة قرارات إداریة تكون جزء من بنیا

وم بفصل هذه القرارات عن تلك اختصاص القضاء العادي أو الإداري، ولكن القضاء یق

.العملیة ویقبل الطعن فیها بدعوى الإلغاء استقلالا عن العقد ذاته

فالقرار الإداري المنفصل هو ذلك القرار الذي یساهم في تكوین العقد الإداري ویستهدف 

إتمامه، إلا أنه ینفصل عن الصفقة العمومیة ویختلف عنها في طبیعتها، الأمر الذي یجعل 

الطعن فیه جائزا، إذ أنه قرار یسبق إبرام العقد نظرا لأنه یمهد لهذا الإبرام، فهو لا یدخل في 

.)4(نطاق الرابطة التعاقدیة، وهذا ما یجیز الطعن فیه بالإلغاء استقلالا عن الصفقة العمومیة

ن القرارات الإداریة المنفصلة في مجال الصفقات العمومیة تظهر جلیا في مرحلة أإذ 

عداد الصفقة العمومیة وإبرامها، وأنواع القرارات الإداریة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة إ

في هذه المرحلة تعتبر إجراءات ضروریة في تكوین الصفقة العمومیة وإبرامها، ولكنها لا تعد 

.)5(جزءا من بنود الصفقة العمومیة

.257–256حمزة خضري، المرجع السابق، ص ص -1

.264المرجع نفسه، ص -2

.53، ص سابقالمرجع سمیة شریف، ال-3

الإبرام، التنفیذ، المنازعات في ضوء أحداث مجلس (العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة عبد-4

.338، ص 2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )الدولة ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزایدات

.48–47ص ص  المرجع السابق،سلیمان وادفل، سامیة مقبل، -5
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الفرع الثاني

في مجال الصفقات العمومیةمجال تطبیق نظریة القرار الإداري المنفصل

تتعدد القرارات الإداریة المنفصلة التي تقوم بإصدارها المصلحة المتعاقدة، ومن أهم هذه 

، قرار الحرمان من دخول الصفقة )أولا(القرارات قرار الإعلان عن الصفقة العمومیة 

رار إلغاء الصفقة ، ق)رابعا(، قرار المنح المؤقت )ثالثا(ستبعاد ، قرار الإ)ثانیا(العمومیة 

).خامسا(العمومیة 

:الطعن بالإلغاء ضد قرار الإعلان عن الصفقة العمومیة –أولا 

من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 61بموجب المادة الإشهار الصحفي إجراء جوهري

وحریة المنافسة، وعلیه كل إخلال بأحكام الإعلان بموجبه یُضمن مبدأي العلانیة 15-247

قضاء مجلس الدولة التونسي على یمكن أن یكون سببا لرفع دعوى الإلغاء، وقد استقر 

اعتباره قرارا إداریا منفصلا، إذ رتب بطلان قرارات الإعلان، إذ وقعت مخالفة للشروط 

.)1(والشكلیات الجوهریة المقررة قانونا

:الطعن بالإلغاء ضد قرار الحرمان من الدخول في الصفقة العمومیة–ثانیا 

یعتبر من القرارات المهمة التي تتخذها المصلحة المتعاقدة، فلا یتصور دخول شخص 

لصفقة ما بعد أن ثبت غشه أو تماطله في تعاقداته السابقة رغم قیام الصفقات العمومیة 

.على مبدأ المساواة

لمبدأ على إطلاقه یسبب ضررا للصالح العام، فالسمعة المهنیة ذلك لأن الأخذ بهذا ا

شرط واجب توافره في المتعامل مع المصالح المتعاقدة شأنه شأن الكفاءة والمؤهلات، ویمكن 

.للإدارة التأكد من سوء السمعة من تصفح تعاقداته السابقة مع الإدارة

رمان من دخول الصفقة إذا خوّل القانون للمصلحة المتعاقدة سلطة إصدار قرار الح

.)2(كان الحرمان مستندا على نص قانوني ولو توافر في الشخص كل المؤهلات المطلوبة

كیّف القضاء قرار الحرمان من دخول الصفقة على أنه قرار إداري منفصل یجوز 

إلغاء من دخول الصفقة العمومیة الطعن ببالإلغاء، فیمكن للشخص الذي حرم  هالطعن فی

.138مونیة جلیل، المرجع السابق، ص -1

.222آلیات الوقایة من الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص نادیة تیاب،-2
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حرمان مؤسسا على نص قانوني، وثبت أن الشخص لا ینتمي إلى الفئات المحددة في القرار 

.)1(النص، أو ثبت إلغاء النص القانوني أو تعدیله

75حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومیة في نص المادة وقد حددت 

.)2(247-15من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

:الطعن في قرار الاستبعاد–ثالثا 

ستبعاد من الصفقة یكون بإخراج عرض بعینه من دائرة المنافسة لعدم مطابقته الإ

.)3(للمواصفات التقنیة المذكورة في دفتر الشروط أو لعدم توقیعه من صاحبه

سلوى بزاحي، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیة دعوى الإلغاء نموذجا، مذكرة لنیل شهادة -1

قانون إداري ومؤسسات دستوریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي الماجستیر في القانون، تخصص 

.110، ص 2007مختار، عنابة، 

:یقص بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومیة، المتعاملون الاقتصادیون«:إذ تنص على-2

قبل نفاذ آجال صلاحیة العروض حسب الشروط الذین رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة -

  .أعلاه 74، 71المنصوص علیها في المادتین 

الذین رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ آجال صلاحیة العروض حسب الشروط -

  .أعلاه 74و 71المنصوص علیها في المادتین 

.أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الصلحالذین هم في حالة الإفلاس أو التصفیة-

.الذین هم محل إجراء عملیة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط او التسویة القضائیة أو الصلح-

.الذي كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنیة-

.داع القانوني لحسابات شركاتهمالذین لا یستوفون الإی-

.الذین قاموا بتصریح كاذب-

المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتهم بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت مسؤولیتهم من أصحاب -

.المشاریع

صوص علیها في المسجلون في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة المن-

.89المادة 

المسجلون في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع والتنظیم في مجال الجبایة -

.والجمارك والتجارة

.الذین كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل والضمان الاجتماعي-

.من هذا المرسوم84المادة الذین اخلوا بالتزاماتهم المحددة في-

.»توضح كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة -

.139مونیة جلیل، المرجع السابق، ص -3
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أن بعض ممارسات المتعهد 247-15أو إذا أثبت حسب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

سفا في وضعیة هیمنته في السوق أو قد یتسبب في اختلال المنافسة في المعني تشكّل تع

.)1(القطاع المعني بأي طریقة كانت ویجب أن یبین هذا الحكم في دفتر الشروط

أما إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا أو كان سعر 

غیر عادي بالنسبة لمرجع الأسعار، واحد أو أكثر من عرضه المالي یبدو منخفضا بشكل

التبریرات المقدمة، كما یمكن أن تقترح على ،تطلب منه عن طریق المصلحة المتعاقدة كتابیا

المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض، إذا أقرت أن جواب المتعهد غیر مبرر من 

فإذا تعسفت الإدارة الناحیة الاقتصادیة وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر معلل، 

.في استعمال هذا الحق جاز للمتضرر اللجوء إلى القضاء لإلغاء القرار

عتبر القضاء الإداري قرار الاستبعاد قرارا إداریا منفصلا لتوافره على مقومات القرار إ

الإداري ولترتیبه آثارا قانونیة بذاته، تتمثل في الحرمان من التعاقد مع الإدارة، وهو ما یخول 

.)2(أصحاب الشأن الطعن فیه بالإلغاء

:الطعن بالإلغاء ضد قرار المنح المؤقت–رابعا 

ثارا هامة في مواجهة من مُنحت له، إذ یتم إعلامه بهذا المنع آالمؤقت  حیرتب المن

.وترد له كفالة التعهد بعد وضع كفالة حسب التنفیذ

یتم رد كفالة التعهد لعدم قبول أما المتعهدین الآخرین فیصدر بشأنهم قرار الاستبعاد ف

وعن . عروضهم بعد یوم من تاریخ انقضاء أجل الطعن بالنسبة للمتعهد الذي قدم طعنا

طبیعة قرار المنح المؤقت فلم یرد نص صریح یحددها، غیر أن القضاء الإداري الفرنسي 

وز الطعن فیه قرارا إداریا منفصلا لتوافره على جمیع خصائص القرار الإداري، لذا یج هیعتبر 

بالإلغاء وذلك لضمان تحقیق العلانیة والمساواة والمنافسة العامة بین المترشحین للصفقة 

.)3(دون إقصاء أو تعسف من صاحب المصلحة المتعاقدة

.، السالف الذكر2015سبتمبر سنة 16مؤرخ في ، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 72راجع أحكام المادة -1

.140السابق، ص مونیة جلیل، المرجع-2

.223نادیة تیاب، آلیات الوقایة من الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص -3



آليات حماية العلانية في مجال الصفقات العمومية                                :الفصل الثاني

74

:الطعن في قرار إلغاء الصفقة العمومیة–خامسا 

إجراءات إبرامها إلى قد تلجأ المصلحة المتعاقدة بعد إعلانها عن الصفقة وبعد اتباع

:إصدار قرار إلغائها أیا كانت طریقة إبرامها، ویكون ذلك في إحدى الحالتین

:اقتضاء المصلحة العامة لذلك–1

قد یتضح للمصلحة المتعاقدة أن الصفقة لا تحقق مصلحة عامة أصلا وذلك لخطأ في 

ام الصفقة، ففي هذه تقدیر أهمیة المشروع أو لظهور طارئ یفرض علیها التراجع عن إبر 

الحالة تلتزم المصلحة المتعاقدة بإصدار قرار إلغاء الصفقة، رغم عدم وجود نص صریح 

یؤكد حق الإلغاء لدواعي المصلحة العامة في التنظیم الجزائري، فلا یمكن تصور عدم وجود 

ام، وإذا هذا القرار عملیا، ذلك لأن الدافع من إبرام الصفقة العمومیة هو تحقیق الصالح الع

انتفى هذا الصالح قامت المصلحة المتعاقدة بإلغاء الصفقة، وهنا تبرز السلطة التقدیریة 

.الواسعة التي تملكها في تقدیرها وجود المصلحة من عدمها

:وجود جدوى طلب العروض معد – 2

اعتبر القضاء الإداري هذا القرار بأنه قرارا إداریا منفصلا یجوز الطعن فیه بالإلغاء 

أمام القضاء الإداري، وذلك عندما یتم تقریر عدم جدوى خارج الحالات المنصوص علیها 

  .طلب العروضالمتعاقدة لإحدى حالات عدم جدوى لمصلحة ا لتقدیرقانونا أو یكون استنادا

یترتب عن هذا الطعن آثارا قانونیة خطیرة تتمثل في منع إبرام الصفقة العمومیة بشكل 

.)1(نهائي

من 09المادة هذا بالإضافة إلى تدخل القضاء الجزائي و ذلك بالرجوع إلى أحكام 

یجب أن تؤسس الإجراءات المعمول  «على التي تنص 2قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر 

.موضوعیة

.226–225–224نادیة تیاب، آلیات الوقایة من الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص -1

، 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج ،عدد 2006فبرایر سنة 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -2

ج ر ج ج، عدد ،2010غشت سنة 26، مؤرخ في 05-10معدل و متمم بأمر رقم ، 2006مارس سنة 8صادرة بتاریخ 

، ج ر ج 2011غشت سنة 02، مؤرخ في 15-11، معدل و متمم بقانون رقم 2010سبتمبر سنة 01، صادرة بتاریخ 50

.2011غشت سنة 10،  صادرة بتاریخ 44ج، عدد 
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:ویجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص

.علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة-

.نتقاءلإ االإعداد المسبق لشروط المشاركة و -

.معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة-

.»كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیةممارسة-

أشهر إلى سنتین )6(یعاقب بالحبس من ستة «من القانون نفسه 34ونصت المادة 

دج كل موظف عمومي خالف أحكام المادة 200.000دج إلى  50.000وبغرامة من )2(

إلى ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین  «على  1فقرة  26، ونصت المادة »من هذا القانون 9

  .دج 1.000.000دج إلى  200.000سنوات وغرامة من )10(عشر 

كل موظف عمومي یقوم بإبرام عقد أو یؤشر أو یراجع عقد أو اتفاقیة أو صفقة –1

أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الجاري بها العمل بغرض إعطاء 

.»...للغیرامتیازات غیر مبررة 

یلاحظ من نص المادة إلزام المشرع الجزائري المصلحة المتعاقدة باحترام قواعد ومبادئ 

الشفافیة والعلانیة في كل إجراءات إبرام الصافقات العمومیة، وكل إخلال بهذه المبادئ 

.والقواعد یعرض مخالفیها لعقوبة الحبس والغرامة

فساد الأخرى، ذات القواعد العامة المقررة تخضع هذه المخالفات شأنها شأن جرائم ال

لة مرتكبیها على القضاء في قانون الإجراءات الجزائیة سواء تعلق الأمر بإجراءات إحا

ل في ، أو محاكمة مرتكبیها أمام هذا القضاء الذي ینتهي مساره بإصدار حكم فاصالجزائي 

.الموضوع للمخالفین لأحكامها
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ستغلالتعتبر الصفقات العمومیة أهم العقود التي تبرمها الإدارة، فهي الوسیلة الأمثل لإ

وتسییر الأموال العامة، الأمر الذي دفع الدولة إحاطة هذا المجال بمجموعة من المبادئ 

والقواعد لضبط مال الخزینة العمومیة، التي تصرف في كل مراحل الصفقة العمومیة، لاسیما 

.مرحلة الإبرام

ومن بین المبادئ التي تقوم علیها الصفقة العمومیة، مبدأ العلانیة، الذي یعتمد في

تكریسه على مجموعة من الإجراءات المحددة في تنظیم الصفقات العمومیة، والمتمثلة أساسا 

في الإعلان والنشر والإشهار في الجرائد الیومیة وفي النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل 

.العمومي

تعتبر العلانیة في مجال الصفقات العمومیة أهم المبادئ، إذ بها تُضمن الشفافیة 

.لمنافسة الشریفة، وبالتالي المحافظة على المال العاموتُكرس ا

اعتبر طلب ،تجسیدا لهذا المبدأ، كرّس المشرع آلیات لإبرام الصفقات العمومیة

.العروض القاعدة العامة في الإبرام، واتخذ التراضي كاستثناء

وقضاء ستعجالتدخل القضاء الإداري من خلال قضاء الإأجیزولحمایة المبدأ 

.الإلغاء، ولم یقصِ حتى القضاء الجزائي، بتجریم العدید من التصرفات التي تقوم بها الإدارة

رغم محاولات المشرع في تجسید وحمایة العلانیة في مجال الصفقات العمومیة، إلاّ أنّ 

نتهاكات والتلاعبات في جمیع القطاعات دون استثناء، هذا المجال لا یزال عرضة للإ

ة في مجال الصفقات العمومیة كثیرة تعدت الصعید الوطني، مثل التجاوزات والأمثل

والخروقات التي تتعلق بصفقات تموین المطاعم المدرسیة أو أشغال ترمیم المؤسسات 

جتماعیة، ولعل أكبر القضایا، تلك المتعلقة بشركة المحروقات التربویة، والسكنات الإ

، -شرق غرب–ترو الجزائر، وقضیة الطریق سیّار وقضیة بنك الخلیفة، وقضیة م"سنطراك"

قتصاد الوطني، وبالتالي فرغم كل هذه التجاوزات أثقلت كاهل الخزینة العمومیة، وتدهور الإ

تكریس مبادئ هامة، لاسیما مبدأ العلانیة لتقوم علیها عملیة إبرام الصفقات العمومیة، فلم 

مر الذي یحتم غرات والنقائص المسجلة، الأیتم تحقیق الأهداف المرجوة، الذي یعود إلى الث
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ا تثري المنظومة القانونیة قتراحات سدا للثغرات والنقائص، لعلهعلینا تقدیم مجموعة من الإ

:المجال یمكن إجمالها في ذافي ه

إصلاح الموظف باعتباره الأداة المرتكبة لجل المخالفات في مجال الصفقات -

دیني، والتحلي بحسن النیة وتأدیة الواجب الوظیفي بأمانة العمومیة، وذلك بتقویة الوازع ال

وإخلاص، دون إهمال الجانب المادي، فعلى الدولة دفع رواتب مناسبة للموظفین، تضمن 

لهم العیش الكریم دون اللجوء إلى الأسالیب غیر المشروعة تلبیة لحاجاته، وإعادة النظر في 

والولائیة والتأكید على المستوى الدراسي شروط العضویة في المجالس الشعبیة البلدیة 

والتأهیل والكفاءة والخبرة في عدة مجالات، ذلك لأن صفقات البلدیة والولایة تحظى بأكبر 

هذا بالإضافة إلى التأكید على التصریح بالممتلكات .قسط من أموال الخزینة العمومیة

دون سبب، وبالتالي یتعین للموظفین السامیین في الدولة ومحاسبتهم على تضخم ثرواتهم 

".من أین لك ذلك؟"تفعیل مبدأ 

توسیع وسائل الإعلان والإشهار لتتعدى مجال الصحافة والنشرة الرسمیة للمتعامل -

العمومیة إلى وسائل أخرى، كالإعلان في القنوات التلفزیونیة العامة والخاصة الأكثر مشاهدة 

ستغناء عنها في جتماعي، التي لا یمكن الإلإلدى عامة الجمهور واستخدام وسائل التواصل ا

  .الوقت الراهن

إعادة النظر في النصوص التي تنظم مجال الصفقات العمومیة وجعلها أكثر -

نحراف في تفسیر النص، لاسیما تنظیم الصفقات وضوحا وصرامة، سدا لمنافذ التأویل والإ

ال كإجراء إبرام الصفقات العمومیة ستعجالعمومیة وقانون مكافحة الفساد، لاسیما ما تعلق بالإ

.وكقضاء لحمایة مبادئ إبرام الصفقات العمومیة خاصة مبدأ العلانیة

إعادة النظر في تجاوز مقرر رفض التأشیرة الصادر عن لجنة الصفقات المختصة، -

إذا كان معللا بمخالفة الإجراءات والمبادئ المنصوص علیها في تنظیم الصفقات العمومیة، 

.بالنص صراحة بعدم جوازهوذلك 

.لالیتها سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجيقتعزیز دور أجهزة الرقابة مع است-

تفعیل دور مجلس المحاسبة في مراقبة ومحاسبة التجاوزات في مجال الصفقات -

.العمومیة
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إعادة النظر في العقوبات التي یطبقها القاضي الجزائي على المخالفات الماسة-

.بمبادئ الصفقات العمومیة لاسیما مبدأ العلانیة، وجعلها أكثر صرامة وأكثر ردعیة

التشجیع على منح مكافآت للمبلغین عن التلاعبات والتجاوزات في مجال الصفقات -

.العمومیة وضمان الحمایة لهم

تم بحمد االله وتوفیقه
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محمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، .6

.2005الجزائر، 

محمد ماهر أبو العینین، العقود الإداریة وقوانین المزایدات والمناقصات، الكتاب الأول، .7

.2003المجد للطباعة، القاهرة، إبرام العقد الإداري، دار أبو

، 247-15مونیة جلیل، التنظیم الجدید للصفقات العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي رقم .8

.2018موفم للنشر والتوزیع، الجزائر، 

النوي خرشي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دار الخلدونیة، .9

.2011الجزائر، 
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:والمذكرات الجامعیةالرسائل –ب 

:الرسائل الجامعیة-

لنیل شهادة رسالةحمزة خضري، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، .1

، تخصص قانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة علومالدكتوراه 

.2015، 01بن یوسف بن خدة، الجزائر

، آلیات الوقایة من الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة نادیة تیاب.2

دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013مولود معمري، تیزي وزو، 

:المذكرات الجامعیة-

مذكرات الماجستیر

، خصوصیات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوخالفة عیاد.1

الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة 

.2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

هادة الماجستیر ، مذكرة لنیل شلات المتعلقة بالصفقات العمومیةدراسة التعدی، ریاض لوز.2

في القانون، تخصص قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق 

.2007، 01الجزائر،یوسف بن خدةبنوالعلوم السیاسیة، جامعة

المتضمن قانون 09-08الإداري وفقا للقانون ریمة مقیمى، القضاء الاستعجالي.3

الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، 

تخصص قانون الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات سفیان موري، .4

العمومیة و الوقایة من الفساد و مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 

كلیة الحقوق والعلوم في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، 

.2012، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاسیة



قائمة المراجع247-15العلانية في مجال الصفقات العمومية  في ظل المرسوم الرئاسي 

81

دعوى الإلغاء  -القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومیة سلوى بزاحي، رقابة .5

قانون تخصصمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -نموذجا

إداري ومؤسسات دستوریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي 

.2007مختار، عنابة، 

مومیة، مذكرة لنیل سمیة شریف، رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات الع.6

قانون المنازعات الإداریة، كلیة تخصصشهادة الماجستیر في القانون، 

.2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

و كیفیة الرقابة علیها في ظل القانون عبد اللطیف مانع، طرق إبرام الصفقات العمومیة.7

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون مذكرة، الجزائري

عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2008.

في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الوطنیة فرقان، رقابة الصفقات العمومیة  الزهرة فاطمة.8

الماجستیر في القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة 

.2007، 1یوسف بن خدة، الجزائربنلحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةا

مذكرات الماستر

حلیم أعراب، محمد الأمین بعلى، الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في ظل .1

في القانون، تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماستر247-15المرسوم الرئاسي رقم 

قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

2016.

سلیمان وادفال، سامیة مقبل، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة في .2

في القانون، تخصص ، مذكرة لنیل شهادة الماستر247-15ظل المرسوم الرئاسي 

قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2016.
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افیة الإجراءات، ف، طاوس عطروش، الصفقات العمومیة أمام مبدأ شصوریة عثمانیو.3

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة 

2015لعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق وا

صوفیان عطه، یونس عروج، النظام القانوني للصفقات العمومیة في ضوء المرسوم .4

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الجماعات 247-15الرئاسي 

.2016یرة، بجایة، الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان م

لیندة معافة، صالح الدین لهویدي ، الرقابة الإداریة والقضائیة على الصفقات العمومیة، .5

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

میة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في مبروكة بو قصة، الإستعجال في الصفقات العمو .6

القانون، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 

.2015مرباح، ورقلة، 

محمد الهادي سفیر، القضاء الاستعجالي الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنیة .7

إدارة الجماعات المحلیة، والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص

.2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، 

نوال بولعراس، سمیر بلخیر، عملیة إبرام الصفقات العمومیة على مستوى البلدیة في .8

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص 247-15ظل المرسوم الرئاسي 

.2018حمد بوقرة، بومرداس، موالعلوم السیاسیة، جامعة أقانون عام، كلیة الحقوق 

:المقالات والمداخلات-جـ 

المقالات:

تقدیر مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة المبرمة بأسلوب التراضي "ن محمود، ببوزید.1

، المجلد قتصادیةمجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والإ، "بعد الاستشارة

معهد الحقوق و العلوم السیاسیة، المركز الجامعي أمین ،06، عدد 07

-192، ص ص 2018،العقال الحاج موسى أق أخاموك، تامنغست

208
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ستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في رقابة القضاء الإ"سلوى بزاحي، .2

، العدد 5، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "التشریع الجزائري

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 1

.61-29، ص ص2012

فاعلیة الغرامة التهدیدیة كآلیة لإجبار الإدارة على تنفیذ القرارات "عبد المالك بوضیاف، .3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 16، عدد مجلة معارف، "القضائیة

.237-223، ص ص2014محند أولحاج، البویرة، جامعة أكلي 

لس البلدیة في التشریعین الجزائري امجالالرقابة الإداریة على مداولات "عمار بوضیاف، .4

، كلیة الحقوق والعلوم 06، عدد مجلة الاجتهاد القضائي، "والتونسي

.26-16، ص ص 2010، بسكرة، محمد خیضرالسیاسیة، جامعة 

قضاء الاستعجال ما قبل التعاقدي في مادة "، بشیر الشریف شمس، عمار رزیق.5

، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "الصفقات العمومیة في الجزائر

باتنة الحاج لخضر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 11عدد 

.639-626، ص ص2017، جوان 1

المجلة النقدیة للقانون ، "سلطة المصلحة المتعاقدة في صفقات التراضي"، نادیة تیاب.6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 1، عدد والعلوم السیاسیة

.317–287، ص ص 2011معمري، تیزي وزو، 

المنح المؤقت جوانبه القانونیة ودوره في إضفاء الشفافیة في منح "هزیل ، جلول .7

، 02، عدد المجلة المتوسطیة للقانون والاقتصاد، "لعمومیةالصفقات ا

، 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

31-01ص ص 

المداخلات:

طرق وأسالیب إبرام الصفقات العمومیة في ظل أحكام المرسوم الرئاسي "رقیة بن عربیة، .1

أعمال الملتقى الوطني حول ترشید الصفقات العمومیة ، "15-247

ورهانات النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات 
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أمحمد بوقرة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةالعمومیة

.12-01، ص ص 2017نوفمبر 21و 20، یومي بومرداس

بط لترسیخ النزاهة والشفافیة تكریس الطابع الاستثنائي للتراضي كضا"ربیعة صبایحي، .2

الملتقى الوطني حول ترشید أعمال ، "في عقود الصفقات العمومیة

النفقات العمومیة ورهانات النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تنظیم 

حمد بوقرة، م، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أالصفقات العمومیة

10-01، ص ص 2017نوفمبر 22، 21بومرداس، یومي 

أعمال ، "دفتر الشروط ركیزة أساسیة في الصفقات العمومیة"، خریفعبد الوهاب .3

الملتقى الوطني حول ترشید النفقات العمومیة ورهانات النهوض 

، كلیة الحقوق بالاقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات العمومیة

22، 21حمد بوقرة، بومرداس، یومي موالعلوم السیاسیة، جامعة أ

.07-01، ص ص 2017نوفمبر 

آلیة لمواجهة تجاوزات الإدارة العامة في إبرام ستعجال القانونيالإ"، يقعبد الوهاب شر .4

أعمال الملتقى الدولي الثامن حول التوجهات ، "الصفقات العمومیة

، كلیة الحقوق الحدیثة للقضاء الإداري ودوره في إرساء دولة القانون

07–06، یومي الوادي، الشهید حمة لخضروالعلوم السیاسیة، جامعة 

.428-420، ص ص2018مارس 

أعمال ، "الصفقات العمومیة بین الطبیعة القانونیة ومبدأ الشفافیة"فاطمة عطاء االله، .5

الملتقى الوطني حول ترشید النفقات العمومیة ورهانات النهوض 

حقوق ، كلیة البالاقتصاد الوطني من خلال تنظیم الصفقات العمومیة

21و 20والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، یومي 

.09-01، ص ص 2017نوفمبر 

المبادئ العامة للصفقات العمومیة والعراقیل التي تواجه تطبیقها في ظل "ة، لیلة بوشن.6

الملتقى الوطني حول أعمال ، "247-15المرسوم الرئاسي رقم 

الصفقات العمومیة بین تحقیق التنمیة و ترشید النفقات العمومیة في 
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العلوم السیاسیة، جامعة ، كلیة الحقوق و 247-15ظل المرسوم الرئاسي 

.12-01، ص ص 2017دیسبر07 و 06یومي ،یة، أدرارأحمد درا

أعمال الملتقى الوطني حول دور الصفقات العمومیة ، "دفتر الشروط"موسى صادقي، .7

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحيحمایة المال العام في

.09-01، ص ص2013ماي30یوم المدیة،،فارس

:النصوص القانونیة –د 

النصوص التشریعیة:

، قانون الصفقات العمومیة، یتضمن 1967یونیو سنة17مؤرخ في ،90-67أمر رقم .1

.1967نةسیونیو 27بتاریخ  ة ، صادر 52عدد ج ر ج ج ، 

عدد ج ر ج ج ، یتعلق بالمنافسة، 2003یولیو سنة19مؤرخ في ، 03-03أمر رقم .2

مؤرخ في ،12-08قانون رقم ، معدل ومتمم ب2003یولیو سنة20بتاریخ  ة، صادر 43

، 2008سنة یولیو 02بتاریخ  ة، صادر 36عدد ج ر ج ج ، ، 2008یونیو سنة25

عدد ج ر ج ج ، ، 2010غشت سنة15مؤرخ في ، 05-10قانون رقم بمعدل ومتمم 

.2010غشت سنة18بتاریخ  ة، صادر 46

، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006سنة فبرایر20مؤرخ في ،01-06قانون رقم .3

و متمم معدل،2006سنةمارس8بتاریخ  ة، صادر 14عدد ،ومكافحته، ج ر ج ج

، صادرة 50ج ر ج ج، عدد ،2010غشت سنة 26، مؤرخ في 05-10رقم بأمر 

02، مؤرخ في 15-11، معدل و متمم بقانون رقم2010سبتمبر سنة 01بتاریخ 

.2011غشت سنة 10،  صادرة بتاریخ 44، ج ر ج ج، عدد 2011غشت سنة 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008سنةفبرایر25مؤرخ في ،09-08قانون رقم .4

.2008أبریل سنة23بتاریخ  ة، صادر 21عدد ج ر ج ج  ، والإداریة، 

عدد ج ر ج ج ، ، یتعلق بالبلدیة، 2011سنةیونیو22مؤرخ في ،10-11قانون رقم .5

.2011سنةیولیو03بتاریخ  ة، صادر 37

عدد ج ر ج ج ، ، یتعلق بالولایة، 2012سنة فبرایر 21مؤرخ في ، 07-12قانون رقم .6

.2012فبرایر سنة29بتاریخ  ة، صادر 12
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النصوص التنظیمیة:

التي الصفقات ینظم، 1982أبریل سنة10مؤرخ في ،145-82مرسوم رئاسي رقم .1

، 1982سنة أبریل 13صادرة بتاریخ ، 15عدد ج ر ج ج ، المتعامل العمومي، یبرمها 

).ملغى(

، یتضمن تنظیم الصفقات 2002سنةیولیو24مؤرخ في ،250-02مرسوم رئاسي رقم .2

، معدل ومتمم 2002یولیو سنة28بتاریخ  ة، صادر 52عدد ج ر ج ج ، العمومیة، 

عدد  ،ج ر ج ج، 2003سنةسبتمبر11مؤرخ في ،301-03مرسوم رئاسي رقم ب

مرسوم رئاسي رقمب، معدل ومتمم 2003سنةسبتمبر14بتاریخ  ة، صادر 55

09بتاریخ  ة، صادر 62عدد ، ج ر ج ج، 2008سنة كتوبر أ 26مؤرخ في ،08-338

).ملغى(، 2008سنة نوفمبر 

، یتضمن تنظیم الصفقات 2010سنةأكتوبر7، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم .3

، معدل ومتمم 2010سنةأكتوبر07بتاریخ  ة، صادر 58عدد  ،ج ر ج جالعمومیة، 

، 14عدد  ،ج ر ج ج، 2011سنة مارس أول، مؤرخ في 98-11بمرسوم رئاسي رقم 

،222-11رئاسي رقم بمرسوم ، معدل ومتمم 2011سنة مارس 06بتاریخ  ةصادر 

یونیو سنة19بتاریخ  ة، صادر 34عدد  ،ج ر ج ج، 2011سنةیونیو16مؤرخ في 

ج ، 2012ینایر سنة18مؤرخ في ،23-12، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 2011

تمم بمرسوم رئاسي ، معدل وم2012ینایر سنة26بتاریخ  ة، صادر 04عدد  ،ر ج ج

بتاریخ  ة، صادر 02عدد ج ر ج ج ، ، 2013ینایر سنة13مؤرخ في ، 03-13 رقم

).ملغى(، 2013ینایر سنة13

، یتضمن تنظیم 2015سنة سبتمبر 16مؤرخ في ،247-15مرسوم رئاسي رقم .4

20بتاریخ ة، صادر 50عدد ج ر ج ج ،الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 

.2015سنة سبتمبر 

تنظیم، یتضمن 1991سنةنوفمبر09مؤرخ في ، 434-91مرسوم تنفیذي رقم .5

، 1991سنةنوفمبر 09بتاریخ ة، صادر 57عدد  ج ر ج ج،الصفقات العمومیة، 

).ملغى(
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القرارات الوزاریة:

محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات یحدد ،2013سنة نوفمبر 17قرار وزاري مؤرخ في -

عدد  ج ر ج ج،العمومیة وكیفیات تسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة،

.2014أبریل سنة09صادرة بتاریخ ، 21

:باللغة الفرنسیة–ثانیا 

A – Ouvrages :
- Fréderic ALLIANE, L’essentiel du droit des marchés publics Gualino,

l’extenso, 2ème Edition, Paris, 2009.
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